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 مقدمة

كثرة ي منها عالم اليوم نظرا لكثرتها وتعد حوادث المرور من المشكلات الكبرى التي يعان

الأوبئة عبر التي تنتج عنها بشريا واقتصاديا، اذ يتجاوز عدد ضحايا  الحروب والخسائر 

 العالم  . 

او  ، فقد يحدث الحادث اثناء المروراسباب حوادث المرور نظرا لتنوعهاوقد يصعب تحديد 

بب هاذ الحادث في هي في حالة ركون مما قد يتستصليح السيارة او شحنها او حتى واثناء 

قه عن الوفاء بالتزاماته ، او قد ينجم عنها اصابته بعاهة جسدية تعيوفاة رب الاسرة

 .تفكك اسري مخيف ات وما تخلفه من. ناهيك عن الاثار التي تنجم عن فقدان الامهالاسرية

 حرص غالبيتهم للتصدي لها منبارات استقطبت اهتمام المشرعين والاعتهذه المسائل و

خلال تنظيم المرور عبر الطرقات ومعاقبة المخالفين من جهة ومحاولة جبر اضرار 

تهاج فكرة تقوم على اساس ، عن طريق انالضحية والتخفيف من اثارها من جهة اخرى

بذلك  يع النتائج الضارة لحادث ما على مجموعة من الافراد فتتعاونمفادها توزتضامن و

 هو ما يعرف بالتامين .الجماعة على تغطية الخطر و

، من خلال خرى تعاني من ويلات حوادث المرورالجزائر على غرار بلدان العالم الاو

يء الذي ، الشث المروراحتلالها لمراتب متقدمة في تصنيف الدول الاكثر معاناة من حواد

يق اصدار تشريعين احدهما وقائي دفع بمشرعنا الوطني بتدخل لتقليل من الظاهرة عن طر

يتضمن عملية تنظيم حركة ويتمثل التشريع الوقائي في قانون المرور الذي  ،والاخر علاجي

هدف لجبر العقوبات المقررة للمخالفين اما على المستوى التشريع العلاجي الذي يالمرور و

تعويض الخسائر الناجمة عن حوادث المرور فقد اصدر المشرع الجزائري و الاضرار

بنظام التامين على السيارات و المتعلق بإلزامية 1974يناير  30المؤرخ في  74/15الامر 

  1988جوان  19المؤرخ في  88/31المتمم بالقانون المعدل و التعويض عن الأضرار



 ب
 

عتبر حماية خاصة لضحايا حوادث المرور كما الذي ي -وهو ما يهمنا في هذه الدراسة –

يعتبر الحد الفاصل بين احكام التعويض حسم النمط القديم القائم على اساس المسؤولية 

لتعويض القائم على بين اتقتضي وجود الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما والمدنية التي 

هي التعويض الخارج عن نطاق المسؤولية .نظرية جديدة و  

بإصدار هذا الامر يكون المشرع الجزائري حاز السبق في اهتمامه اهتماما خاصا بمسألة و

حوادث المرور حينما اعتبرها قضية اجتماعية، واعاد التفكير في اعتماد نظام يتكيف مع 

التغيرات في مجال توزيع اعباء الخطر عن طريق الزامية التأمين الذي هو تأمين من 

ليست بالخطأ انما هي في الحصول على التعويض عن الضرر، المسؤولية لأن العبرة 

وبالتالي يكون المشرع قد استبدل القاعدة الخطأ كأساس للتعويض بقاعدة الضمان، ولذلك 

 فان الاشكالية الجديرة بالمعالجة ضمن هذا البحث هي  :

 : الاشكالية

لتعويض عن الأضرار ما هو النظام القانوني الذي ارساه المشرع الجزائري ل -        

 الجسمانية الناشئة عن حوادث المرور ؟ 

ماهي الاستثناءات الواردة على مبدا تعويض ضحايا حوادث المرور ؟ -        

 الفرضيات 

 تعتبر جميع الأضرار مغطاة في وثيقة التأمين الإجباري على السيارات. - 

 التأمين الإجباري على السيارات؛لا يمكن اعتبار جميع الأشخاص ضمن الفئة المستفيدة من -

 .يتم تعويض الضحايا طبقا لقوانين وتشريعات وضعها المشرع الجزائري -

المتضرر يرجع مباشرة إلى المؤمن للحصول على حقه في التعويض؛ هناك عدة إجراءات  -

 معقدة للحصول على التعويض.

وتبرز اهمية الموضوع من الناحية القانونية في ان المشرع الجزائري   :اهمية الموضوع

يعتبر من السباقين في موضوع حساس من خلال ارساء نظام جديد لتعويض ضحايا 

حوادث المرور خارج عن ما هو مألوف في المسؤولية المدنية، ومن خلال الحد والتضييق 



 ج
 

مرة تخص الزامية آ ق سنه لقواعدقود التامين عن طريفي مبدأ الرضائية التي تحكم ع

 التامين عن السيارات، ونظام التعويض عن الاضرار .

كما يعود سبب اختيار الموضوع لتسليط الضوء على بعض : سبب اختيار الموضوع

 74/15طبيق الامر دعاوى التعويض عند تالمشاكل التي تعاني منها شركات التامين في 

. وكذا الطموح والرغبة الكبيرة في تطبيق التقنيات الفعالة 88/31المعدل والمتمم للقانون 

التي يخدم المجتمع والمساهمة في اضافة لبنة في صرح نظام التعويض عن الاضرار 

الجسمانية الناشئة عن حوادث المرور . 
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: النظام القانوني لتعويض الاضرار الجسمانية الاول الفصل

  الناجمة عن حوادث المرور 

النص الصريح، وقد يترك التقدير قد يكون تقدير التعويض قانونيا حينما يحدد المشرع ب

حرية تقدير التعويض، فالتعويض عن الفرد في  يتفاق الأفراد، وقد يمنح المشرع للقاضلا

للسلطة التقديرية للقاضي كقاعدة عامة، وبالتالي فمتى مجال المسؤولية المدنية يخضع 

توافرت شروط قيام المسؤولية المدنية، والمتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما 

جاز للمتضرر المطالبة بالتعويض عن طريق دعوى قضائية، ولا يمكن اعمال السلطة 

يقدر بالخبرة الطبية لأنه في حالة  التقديرية للقاضي في تعديل نسبة العجز لأن الضرر

المنازعة يلجأ لخبرة ثانية وقد يعمد المشرع في بعض الأحيان إلى تحديد المسؤولية فيقوم 

بوضع أسس لتقدير التعويض لو بصفة غير مباشرة من خلال تحديد سقف لا يمكن أن 

 يتجاوزه التعويض ولو كان الضرر الواقعي يتجاوز هذا القدر.

 31 /88المعدل والمتمم بالقانون  197/  01/  30المؤرخ في  74/  15مر وقد جاء الأ

المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار بتحديد الأضرار 

اساس هو فما  ،المعوض عنها كما قرر طريقة يمكن معها حساب التعويض عن كل ضرر

 شروط هيالمبحث الأول وما  الجسمانية فيحق التعويض في حوادث المرور للأضرار 

 74/15 لأمرا في ليةولمسؤا مقيا في لخطأا دور و الثاني في المبحث 74/15الامر تطبيق

 في المبحث الثالث
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  سمانية: اساس حق التعويض في حوادث المرور للأضرار الجلمبحث الاولا   

ويض في التع ينتج عنها حق المضروران حادث المرور الجسماني باعتباره واقعة مادية 

شريع في التا الحق ؟ بتتبع اساس حق التعويض في حوادث المرور فعلى اي اساس يقوم هذ

ثم تخلى  . الجزائري نجد ان ما كان سائد آنذاك هو الخطأ كأساس لقيام المسؤولية المدنية

ج هذا التعويض خارنظرية اخرى كأساس لحق التعويض و تبنىالمشرع عن هذا المبدأ و

 نطاق المسؤولية 

عويض عن عليها المسؤولية المدنية لاسيما في مجال التنظرا لتعدد الاسس التي تقوم و  

أ الخط لمطلب الاولافي الاضرار الجسمانية الناتجة عن حوادث المرور سوف نتناول 

في الناتجة عن حوادث المرور ووالضرر كأساس  التعويض عن الاضرار الجسمانية 

74/15اساس حق التعويض وفقا للأمر  ينثاالمطلب ال  

ة الناتجة عن كأساس التعويض عن الاضرار الجسمانيوالضرر الخطأ  :المطلب الاول      

 حوادث المرور 

كل عمل  :"من القانون المدني الجزائري على انه 124التقليدي تنص المادة  النظامففي ظل 

للغير يلزم من كان سبب في حدوثه بالتعويض" اي كان ارتكبه المرء وسبب ضرر 

ساسية يشترط توافر ثلاث شروط ا انه للحصول على التعويض فباستقراء هذه المادة تقول

العلاقة السببية بينهما.والضرر و الخطأهي و  

ويقوم  : هو الاعتداء على حق مشروع او الاخلال بالتزام سابق الخطأمفهوم  1  

.ركن معنوي هو الادراك ركن مادي هو التعدي وعلى ركنين  الخطأعنصر   

: الضرر هو الاذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه،  مفهوم الضرر 2  

تلك المصلحة متعلقة بسلامة  وفي مصلحة مشروعة له ، سواء كان ذلك الحق او

جسمه، او عاطفته، او حريته، او بشرفه، او غير ذلك 1 والضرر شرط اولي لقيام 

                                                           
  63، ص 2007،  4، ط 2بلحاج العربي ، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري  ، د . م . ج ، _ج   1
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، وامكان المطالبة بالتعويض لان التعويض لا يكون الا بضرر، المسئولية المدنية

اصاب طالبه، فالضرر هو الركن الثاني التي تقوم عليه المسؤولية المدنية، ولا قيام 

الضرر قبل  بإثباتلها بدونه، ولذلك يجب على المدعي في دعوى المسؤولية ان يبدا 

  ة.السببيو الخطأاثبات ركن 

الضرر معناه وجود علاقة مباشرة ما و الخطأ: العلاقة السببية بين العلاقة السببية 3

الضرر الذي اصاب المضرور .الذي ارتكبه المسؤول و الخطأبين   

 

  74/15 للأمراساس حق التعويض وفق  :المطلب الثاني            

 دثحا دثلحاا أن رتبا1باع ورلمرا ادثحو ضحايا لحماية ميالروا يدالمتزا هتمامللا انظر

 عقوو في لياتهمومسؤ عن لنظرا بقطع تعويضا لضحاياا لكافة نقانو يضمن جتماعيا

 لىإ يئرالجزا عبالمشر أدى قد لمنصفا لتعويضا نضما على صلحرا لكوكذ. دثلحاا

 قنطا رجخا لتعويضا منظا أو لخطأا مام منظا وهو جديد مبنظا يلتقليدا ملنظاا الستبدا

 تجدو ةلفكرا وهذه .لعكسا تلإثبا لقابلا ضلمفترا لخطأا سساأ على لقائمةا ليةولمسؤا

  .تلآلياا رنتشاا على لناتجةا ىلكبرا لمخاطرا من لضحاياا لحماية نلضماا أمبد في رهامبر

 ارضرأ سبب سير دثحا كل:"  بنصها 74/15 لأمرا من لثامنةا دةلماا اءباستقرو    

 لغيرا صفة للضحية تكن لم وإن حقوقها ذوي أو ضحية لكل لتعويضا عليه يترتب نيةجسما

 لتأمينا في لمكتتبا لككذ لتعويضا هذا يشملو دثلحاا عن مدنيا وللمسؤا لشخصا تجاه

 وطلشرا نفس ضمن دثلحاا مسببو كبةلمرا سائق يشمل أن يمكن كما كبةلمرا مالكو

 ".13 دةلماا في عليها صلمنصوا

 صبحتوأ تلحالاا كل في قانونا نمضمو ورمر دثحا من رمتضر أي تعويض يصبح   

 مؤمنة كبةلمروا وفمعر رلضرا في لمتسببا كان اذا بالتعويض مدينة لتأمينا شركة

 إذا نناأ كون مدنيا وللمسؤا عن بالتعويض لمدينا يختلفو تعوض لتيا هي لتأمينا كةفشر

 . وليةلمسؤا عداقو لتطبيق بنا يرجع هذا مدنيا لةومسؤ لتأمينا كةشر عتبرناا
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 لتأمينا شركة ليةومسؤ ورود نفإ ليةولمسؤا قنطا رجخا لتعويضا رطاإ في مناد ما 

 لستحاا أو مؤمنة غير كبةلمرا كانت إذا ماأ. مدينة نهاأ لأصحا يبقىو خطأ يعد مدنيا

 صلخاا وقفالصند مثلا نلضماا في لحقا طلسقو لمؤمنا من لتعويضا ءقتضاا

 حقا يعد ورلمرا ادثحو ضحايا تعويض نفإ عليهو بالتعويض لمدينا هو تبالتعويضا

 رهاباعتبا لتأمينا ركةش عاتق على ماالتزوا جهة من ئنةدا بصفتها لضحيةا به تنتفع امباشر

 .ىخرأ جهة من مدينة

 نلقانوا في صعوبة نجد ورلمرا ادثحو في لتعويضا حق سساأ سةدرا لىإ جعنار ما وإذا

 رجخا جديد منظا به ذخأ يلذا ملنظاا نلأ لتعويضا من علنوا هذا سساأ لتحديد يئرالجزا

 .ليةولمسؤا ةفكرو لخطأا ةفكر

 يقيم اليز من منهمو ورلمرا ادثحو نقانو يجهل من فمنهم لكذ في ءلفقهاا ختلفا قدو

  .لخطأا سساأ على لقائمةا لمدنيةا ليةولمسؤا عداقو تقتضيه لما فقاو سلأساا

 ليةولمسؤا رطاإ في يدخل ورلمرا ادثبحو لمتعلقا نلقانوا أن ذكر لفقها من جانب وهناك

 شاملو ملكا لتعويضا ليةولمسؤا رطاإ في نهأ كون منتقد أيلرا هذا أن لاإ. لموضوعيةا

 قانونا دةمحد للتعويض لقابلةا ارلأضرا نلأ للقاضي لتقديريةا لسلطةا تتدخلو رلضرا لجبر

 لعلياا لمحكمةا لموقف بالنسبة ليةولمسؤا لنفي لمجا لاو حسابية تبعمليا نيكو لتعويضوا

 ادثحو في لتعويضا منظا أن ةلقضاا بعض موقف وكذا دهاجتهاا عليه ستقرا ما حسب

 وهي له لمطبقةا سيمالمروا 74/15 لأمرا ورصد فمنذ ؛لمخاطرا سساأ على ميقو ورلمرا

 وللأا يندرلصاا ينارلقرا في العليا لمحكمةا دجتهاا حسب لكوذ ملعاا ملنظاا من كلها

 قمر تحت 1990/03/13 يخربتا لثانيوا 62688 قمر تحت 1990/02/27 يخربتا

 : فيهما ءجا لذينوا ؛لثانيةا لجنائيةا لغرفةا عن 58564

 مام وأن ملعاا ملنظاا من هي 74/15 بالأمر لمرفقةا اولبالجد دةلمحدا تلتعويضاا أن "

 عن لتعويضا منظا - لموقفا هذا حسب - صبحوأ والنقض نلبطلاا عليه يترتب عاتهاامر

 ملعاا رلإطاوا لمخاطرا نظرية على مبنيا ورلمرا ادثحو عن لناجمةا لجسمانيةا ارلأضرا
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 رةثو وهي لمدنيةا ليةولمسؤا ملقيا لخطأا عنصر لغتأ لتيا لأمرا من لثامنةا دةلماا هو لذلك

 رجخا منظا فهو قيامه في دور للخطأ يعد لم بحيث لمدنيةا ليةولمسؤا ممفهو في حقيقية

 .ليةولمسؤا قنطا

 قمر ارلقرا لكذ لمثاو ألمبدا الهذ تكريسا تهااراقر في لعلياا لمحكمةا جسدته ما هذا لعلو

: ارلقرا تحيثيا في ءجاو لثانيةا لجنائيةا لغرفةا عن 1990/07/09 في رخلمؤا 66203

 تطبق نتكا 74/15 للأمر لتطبيقيةا سيمالمرا ورصد يخرتا وهو 1980 غاية لىإ نهإ" 

 لضحيةا من طتشتر لتيا لخطأا نظرية ورلمرا ادثحو وىعاد في لقضائيةا تلجهاا مماأ

 يلذا رلضرا في سببا كان يلذا هو لخطأا هذا وكون لسائقا قبل من لمرتكبا لخطأا تثباإ

 أي ليةومسؤ ةعاامر دون لتلقائيا لتعويضا تشمل لتيا لخطرا بنظرية علمشرا خذأ ثم لحقها

 ".88/31 نقانوو 74/15 للأمر دةلمحدا عدالقوا حسب دثلحاا في فطر

 سساأ أن لعلياا للمحكمة لموقفا هذا تساير ىخرأ اراتقر ةعدو ارلقرا هذا فحسب إذن

 ورلمرا ادثحو ضحايا يةحما هو  لكذ وراء من لغايةا لعلو لمخاطرا هو لتعويضا

 .به لتكفلا كلك لمجتمعا علىو جتماعياا اخطر بصفتها

 رلضرا جبر ساسهاأ ليةولمسؤا أن كون دلانتقاا من يسلم لم لموقفا هذا نفإ كل علىو

 هته لنفي مكانيةإ وهناك رلضرا في لغيرا أو لضحيةا خطأ تدخل رلاعتباا بعين يؤخذو

 في لمتسببا لىإ ننظر لا ورلمرا ادثحو رطاإ في نناأ لاإ لأجنبيا لسببا بتدخل ليةولمسؤا

 لمتعلقةا رلأموا فكل بالتاليو ورلمرا دثحا ضحية يضوتع ملقيا رلضرا مقيا فيكفي دثلحاا

 .دهاستبعاا يجب نفياو ثباتاوإ ساساأ ليةوبالمسؤ

 لناشئةا لجسمانيةا ارلأضرا تعويض منظا يؤسس من هو ابللصو بلأقرا لموقفا لعلو

( لجسديةا)لجسمانيةا صلأشخاا سلامة نضما وهي نلضماا ةفكر على ورلمرا ادثحو عن

 .لاجتماعيا لتضامنا رطاإ في لكوذ

 : سساأ على ةلفكرا هذه لتجسيد لفقها توصل قدو
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 ..لضحاياا فطر من لسائقينا خطأ تثباإ يصعب نهأ  -

 .هاياابمز لآخرا ينعم بينما رة،لسياا رخطاأ تبعة ورلمضرا تحمل لقبو يمكن لا نهأ  -

            مغر اربأضر صابتهإ لىإ نلأحياا غالب في دييؤ لا ذيفولا فبغلا محمي لسائقا أن  -

  .خطئه

 لتأمينا نماإو ماله رأس في تؤثر  لاو لخطأا يرتكب يلذا لسائقا لىإ تنتقل لا لخطأا رثاأ  -

 .تلتعويضاا يدفعو رلآثاا هذه قباعو يتحمل يلذا هو

 في ورلمرا ادثحو عن لناجمةا ارلأضرا عن لتعويضا حق سلأسا بتتبعنا لنقو هنا منو

 عن خلىت ثم لمدنيةا ليةوللمسؤ سساكا لخطأا مبنظا ءبد ذي دءبا خذأ علمشرا أن ئرالجزا

 ةلجسديا لسلامةا نضما نظرية على مبني ليةولمسؤا قنطا رجخا منظا على عتمدوا لكذ

 .ستثنائيةا تحالا في بالخطأ لأخذا مع .صللأشخا

 على للحصوا جلأ من لغيرا صفة لغىأ 15/74 لأمرا في علمشرا أن رةلإشاا رتجد كما

 يهم لا لمدنيةا ىلدعوا في لفصلا فعند هنا منو. ساسياأ شرطا نتكا أن بعد لتعويضا

 عليها نصت ستثنائيةوا معينة تحالا في لاإ ثلحاا بتكاار في لضحيةا ليةومسؤ فةمعر

 دةلماا في عليه صلمنصوا ألمبدا من تتضييقا تعتبر وهي لأمرا من 15و 13،14 ادلموا

  .1لثامنةا

 

 

 

                                                           
نظام تعويض الاضرار الجسمانية الناشئة عن حوادث المرور في الجزائر ، مذكرة لنيل اجازة المعهد الوطني للقضاء ، زرقط سفيان ،    1

 2004الجزائر ، سنة 
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 74/15الامر تطبيق شروط:  الثاني المبحث

 إفرازات من يعد والتعويض المسؤولية نظام ذلك في بما الحالي الوضعي القانون إن

 بتضاعف أهميته تضاعفت التي للسيارات الالزامي التأمين لاسيما ،التأمين وانتشار ظهور

 التدخل على المشرع أرغم مما ،أليمة مرور حوادث من واكبه وما ،المتزايد السيارات عدد

 من بالرغم السيارات مخاطر بفعل بهم اللاحقة الاضرار من وممتلكاتهم الافراد لحماية

 والتدابير الطرق لشبكات المتواصلة حاتلاكالاص ،الميادين مختلف في المبذولة المجهودات

 جراءاتوالإ الطرق، ومستعملي السائقين وتوعية الحماية أو الوقاية مجال في العملية

 وإعتماد السائقين مع الصارم والتشدد للمارة حماية السيارات، صناعة بصدد المتخذة

 المرور حوادث ضحايا لتعويض 15/74 الامر في المحدد التأمين مبدأ الجزائري المشرع

 الحسابي التعويض نظام بإحلال وذلك المسؤولية، نظام على أثر حقوقهم ذوي أو الجسمانية

 الخطأ عن والبحث المسؤولية تحديد فكرة على القائم التقليدي التعويض نظام من بدل الالي

 1.للتعويض كأساس

 أن إثبات من تمكنه بمجرد التعويض على الحصول المضرور حق من فأصبح

 وأ المضرور يستفيد حتى ولهذا مركبة، حدوثه في تسببت به حقاللا الجسماني الضرر

 الامر من 8 المادة أحكام بموجب عليها المنصوص التلقائي التعويض من حقوقه ذوي

: وهما الا أساسين شرطين توافر من بد لا ،31/88 القانون بموجب والمتمم المعدل 15/74

 يف المركبة تسببت وأن الاول، المطلب في إليه سنتطرق الذي جسماني الضرر يكون أن

  .الثاني المطلب في سنتناوله الذي حدوثه
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 جسماني الضرر يكون أن: المطلب الاول

 ميزات عدة الله وهبه إنسان كل لأن مة،السلا في الناس جميع تساوي هو الاصل إن     

 والقدرات قوته لكسب العمل على كالقدرة جسده، يخولها التي والقدرات حياته في تكمن

 والضرر الحياة في أو الجسدية، مةالسلا في للحق محلا تعد التي هي القدرات وهذه الذهنية،

 الموضوعي بالجانب لتعلقه الحالات جميع في واحد ضرر هو المكنات تلك على يقع الذي

 عنه تتولد الجسم بسلامة والمساس جسده سلامة على يحرص شخص كل كون للشخص،

         وحالته وصحته سنه حسب كل آخر، إلى شخص من تختلف أضرار على تنطوي آثار

 الذاتية أو الشخصية بالجوانب لاتصالها فيها متساويين غير فالناس وعليه الاجتماعية،

 منها سواء الإنسان بجسم المساس عن المتولدة الأضرار أن فيه شك لا ومما لشخص

 تتحدد بل الدرجة نفس لها ليست للمضرور الشخصي أو الموضوعي بالجانب المتصلة

 أو أذى به يلحق لا قد الجسم بسلامة المساس لأن وذلك الضار، الفعل جسامة درجة بحسب

 .الشخص وفاة إلى فيؤدي الخطورة من درجة إلى يصل قد كما أعضائه، من عضو إصابة

 تكون لا للتعويض المستوجب الضرر عناصر أن لنا يتضح إليه التطرق سبق ما خلال ومن

 الجسماني الضرر تعريف إلى نتطرق ولهذا العناصر تلك على التعرف من بد لا لذا واحدة،

   .ثالثا وطبيعته ثانيا، عناصره وإلى أولا،

 الجسماني الضرر تعريف : اولا

 الخطيرة كالجروح الجسم تلحق إصابة شيء كل وقبل البداية في هو الجسماني الضرر

 نقول أن والأصح الضحية، تعويض تستوجب صاباتالا هذه الوفاة، إلى تؤدي قد والتي

 الضرر إصلاح الصعب من لأنه الجسمانية للأضرار بالنسبة إصلاح وليس تعويض

 .بترت يد أو رجلا للمضرور نصلح أن أو الميت يينح أن الممكن غير من إذ الجسماني

 عصرنا في وبخاصة المدنية المسؤولية عليها تقوم التي الأركان أهم من الضرر ويعتبر

 وخطورة الصناعية الأنشطة وتداخل كثرة بسبب وذلك المسؤولية دائرة اتسعت حيث الحالي

 الأضرار فإن وعليه الجسمانية، الأضرار ولاسيما الأضرار إنتشار إلى أدى مما الآلات
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 جسامة درجة بحسب تختلف فهي واحدة، درجة ليست جسمه في الإنسان لها يتعرض التي

 بل فحسب الإصابة مجرد إلى يتعدى لا قد الجسد بسلامة المساس لأن وذلك الضار، الفعل

 1.الوفاة إلى يتعداها

 بغض منفردا، عنه ويعوض المادي، الضرر عناصر من عنصر الجسماني الضرر ويعتبر

 2:يلي ما يشمل الضرر وهذا أدبية أو كانت مالية التبعية، آثاره عن النظر

 المحترمة البشرية النفس إزهاق عليها ينجم التي المميتة الإصابات. 

 :يلي ما حسب تتدرج للإيذاء عديدة صور وتشمل المميتة غير الإصابات -

 .دجل أو شعر أو أصبع أو عين أو يد كفقد للأعضاء، الجزئي أو الكلي الإتلاف •

 أو لالعق كفقد حالها، على بقيت وأن اللأعضاء لمنافع الجزئي أو الكلي الفوات •

 .ونحوها الإنجاب أو الجماع أو المشي على القدرة أو البصر

 .الأعضاء وسائر الوجه كتشويه الجمال فوات •

 .الإصابة من المضرور تعافى ولو والكسور، الجروح •

 .صابةالإ من المضرور تعافى ولو الالم •

 بمصلحة يمس وأن ومباشر محققا يكون أن للتعويض القابل الضرر في يشترطو        

 .للمضرور مشروعة

 الجسماني الضرر عناصر: ثانيا

 ينطوي أحدهما شقين، ذو ضرر عنه يتولد الجسدية السلامة على الاعتداء أن البعض يرى

 كنفقات المضرور تلحق التي الخسارة في وتتمثل المالي، التقويم تقبل التي الأضرار على

 تقويمها يصعب وأخرى ذويه، فات ما أو إصابته فترة خلال كسب من فاته وما العلاج،

                                                           
بن ثابت محمد ، نظام التعويض عن الاضرار الجسمانية الناشئة عن حوادث المرور ، مذكرة رسالة ماجستير ، القانون الاجتماعي ، كلية   1

  8، ص 2015 - 2014الحقوق والسياسية ، جامعة الطاهر مولاي ، سعيدة ، السنة الجامعية 
 ،  2007،  4، ط 2ج 1بلحاج العربي ، النظرية العامة للالتزام في القانون الجزائري ، دم ، ج  2
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 كما ذلك وسنتناول ذويه يعيشها والتي إصابته بسبب يعيشها التي الآلام في وتتمثل بالمال

 :يلي

 الإصابة حالة في 1/

 .معنوي وآخر مالي، شق: شقين في المصاب ضرر يتمثل

 :الإصابة حالة في للضرر المالي لجانبا  /1-1

 فاته وما خسارة من المضرور لحق ما كل الإصابة حالة في للضرر المالي الجانب يشمل

 1.كسب من

 في المصاب تلحق التي الخسائر حصر يمكن: المضرور تلحق التي الخسارة .أ

 :نوعين

 قلن بالمستشفيات، إقامة جراحة، أدوية، فحوص، أطباء،) للعالج المصاب نفقات 

 .(...تعويضية أو تكميلية أجهزة الدم،

 

 أن نيمك التي الإضافية النفقات المصاب، تلحق أن يمكن التي الخسارة في ويدخل 

 حالة في سيارة أو كدراجة إضافية، بأجهزة الإستعانة كضرورة إصابته، على تترتب

 سكنهم تغيير ضرورة أو المعيشية، أموره قضاء في يعينه لشخص الحاجة أو الشلل،

 .عجزه مع ليتناسب

  

 السلبية صاديةالاقت الآثار كل في الفائت الكسب يتمثل: للمصاب بالنسبة الفائت الكسب. ب

 قعودهب الأمر تعلق سواء عمله، مجال في المستقبل أو الحال المتضرر نشاط على للإصابة

 فرصة تبتفوي أو بعمله القيام عن الدائم بعجزه أو العلاج فترة خلال نشاطه ممارسة عن

 .معينة أهداف تحقيق في المتضرر

                                                           
 273، ص  2003محمد حسين منصورة ، المسؤولية عن حوادث السيارات والتامين الاجباري منها ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، ط  1
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 :الإصابة حالة في للضرر الأدبي الجانب /1-2

 ،ومعاناة آلام من المتضرر به يمر ما كل في الإصابة حالة في للضرر الأدبي الجانب يتمثل

 كلي عجز أو تشوهات من الإصابة عن ينجم قد ما بسبب ذلك بعد أو الأدبي الجانب يتمثل

 أو جزئي ويمكن تصنيف تلك الآلام إلى أنواع ثلاثة1 

 يصيب ذيال التلف أو الجروح جراء من المتضرر يعانيها التي: الجسدية الآلام .أ 

. الجسم  

 لمساسا بسبب المصاب بها يمر التي النفسية المعاناة كل وتضم: النفسية الآلام. ب 

 يعي،الطب حياته مسلك في مضايقات من ذلك على يترتب وما الجسماني، وتكامله بتوازنه

 قاتالمضاي أو الجسم يصيب الذي العجز أو التشوهات عن تنتج المذكورة الآلام أن أي

 في تسبب دق فالإصابة الحياة، في والمألوفة الطبيعية حاجاته إشباع من حرمانه عن الناجمة

.العادية بحياته تمتعه أوجه من المتضرر حرمان أو إنقاص  

 الحادث في إصابته جراء المتضرر ذوي تصيب: والحنان والشعور العاطفة تصيب آلام. ج

 .الوفاة حالة في جليا الضرر ويبدو

 : الوفاة حالة في /2 

 أضرارب مباشرة المتوفى إصابة ذلك مأدي فإن الضحية، وفاة إلى السيارة حادث أدى إذا 

 مصطلح عليه يطلق لذا ورثته، إلى منه التعويض هذا ويتنقل التعويض، عنها يستحق معينة

 .المباشر غير الضرر أو المرتد بالضرر يسمى ما وهو"الموروث التعويض"

يه الذين بالمصالح المالية لذوإن وفاة الضحية يترتب عنه مساس  :الضرر المادي /2-1

 ماديا، وتفوت عليهم الأمل في الإعالة والعون. يعيلهم

ق المتوفى، يتمثل في كل ما يصيب عواطف وأحاسيس ذوي حقو :الضرر الأدبي /2-2

 وحزن وأسى بسبب الوفاة في الحادث. من غم
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 15/74الضرر الجسماني في ظل الأمر   : ثالثا

يوضح  31/88المعدل والمتمم بالقانون  15/74ع على أحكام الأمر لاإن بالاط

لنا عدم تعريفه الأضرار الجسمانية، واكتفائه بحصرها وتحديد نوعها وكيفية إثباتها، إذ 

حصرها في حالة الإصابة بالعجز الجزئي الدائم والعجز الكلي المؤقت عن العمل، 

 5حكام المادة لأوجب شهادة طبية طبقا وضرر التألم، والضرر الجمالي، وأنها تثبت بم

، ويتم تحديد نوعها ونسبة العجز بناء على خبرة طبية، 135/80من المرسوم  6و

مراعاة في ذلك طبيعته العامة وعمري المضرور ووضعيته العائلية والصحية والعقلية، 

الوفاة ، وفي حالة 236/80 حكام المادة الأولى من المرسوم لأالمهنية طبقا  ومؤهلاته

حصرها في الضرر المادي الذي يستفيد منه ذوي حقوق الضحية المتوفاة الذين إعتاد 

على إعالتهم وتوفير لهم سبل العيش، باستثناء الأبناء البالغين الذين ليسوا تحت كفالته 

)بمفهوم الضمان الاجتماعي( والضرر المعنوي اللاحق بهم جراء فقدانه الذي يستفيد منه 

 ما فيهم الأبناء البالغين، إضافة إلى مصاريف الجنازة.ذوي حقوقه ب

                                                           
، المتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بالاجراءات التحقيق في الاضرار و معاينتها التي  16/02/1980، المؤرخ في  80/35مرسوم رقم ال  1

،  8النتعلق بالزامية التامين على السيارات و بنظام التعويض عن الاضرار ، العدد  30/1/1974المؤرخ في  74/15من الامر  19تتعلق بالمادة 

 . 254، ص 19/2/1980ة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخة في الجريد
المتعلق بالزامية التامين  1974جانفي  30المؤرخ في  74/15من الامر  20المادو الاولى ، تحدد نسبة العجز و مراجعتها التي تتعلق بالمادة   2

 . 256، ص 19/2/1980سمية للجمهورية الجزائرية  المؤرخة في ، الجريدة الر 8على السيارات و بنظام التعويض على الاضرار ، العدد 
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 أن تتسبب المركبة في حدوث الضرر :ثانيالمطلب ال

يتجسد الهدف من تأمين المسؤولية ضد حوادث المرور في حماية المتضرر، حتى 

التعويضات المستحقة له من شخص مليء بالذمة والمتمثل في يتمكن من الحصول على 

التي تعرض المركبة  الأشخاصن لأحماية الذمة المالية للمسؤول،  شركة التأمين، وكذا

يجوز أن تبقى دون  لا التي تتلقاها المركبة جراء الحادث والأموالحياتهم للخطر 

المالية، إذ تقوم بتعويض المتضررين  الملاءةتعويض وبما أنه يفترض في شركة التأمين 

وفي نفس الوقت تحمي المسؤول عن الحادث من مطالبته بالتعويض من قبل المتضرر 

يؤمن بل  لا بمبالغ مالية طائلة يتوجب عليه دفعها، ومنه يعد الفرد حرا في أن يؤمن أو

ورة أصبح مجبرا على التأمين رعاية للمتضرر والمسؤول عن الضرر إذ أصبحت الضر

وعليه حتى يتمكن المتضرر أو ذوي  1أقوى من مجرد الحرية التعاقدية. الاجتماعية

 اللاحقبد عليهم من إثبات أن الضرر  لابهم  اللاحقة الأضرارحقوقه من التعويض عن 

، أولابهم تسببت في حدوثه مركبة ولهذا سنتناول في هذا المطلب تعريف المركبة 

 أمين ثانيا، وتدخل المركبة في وقوع الحادث ثالثا.في عقد الت الاكتتابوإلزامية 

 تعريف المركبة: اولا

 الأمر التأمين ما ورد في الفقرة الثانية من لإلزاميةيقصد بالمركبة الخاضعة 

أنها كل مركبة برية ذات محرك وكذلك مقطوراتها أو نصف مقطوراتها أو  15/74

 يلي: . ويقصد بالمقطورات ونصف المقطورات كماحمولاتها

. ك المركبات البرية المنشأة بقصد ربطها بمركبة برية ذات محرك، وتكون تل

 .والأشياء الأشخاصالمركبة المخصصة لنقل 

. .كل جهاز بري مرتبط بمركبة برية ذات محرك

                                                           
 2005لؤي ماجد ذيب ابو الهيجاء ، التامين ضد حوادث السيارات ، دراسة مقارنة الاردن و مصر ، عمان ، دار الثقافة للتوزيع و النشر ،   1

 . 34ص
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.  كل آلية أخرى يمكن أن تكون مشابهة للمقطورات ونصف مقطورات بموجب

1مرسوم.

ة ل السيارة يرجع إلى كون كلمة مركبولعل استعمال المشرع لكلمة مركبة بد

ذات  شريطة أن تكون الأخرى والآلياتأشمل وأوسع وتشمل جميع السيارات والمركبات 

 محرك.

وبالتالي يستثني الدراجات الهوائية والعربات التي تجر بواسطة الحيوانات وهذه 

، ويتم تشخيص هذه المركبات بمجموعة من الإلزاميتخضع للتأمين  لا الأخيرة

 2، رقم التسجيل.الاستعمالالمواصفات وهي: الصنف، الطراز، الرقم التسلسلي، سنة 

 في عقد التأمين الاكتتابإلزامية  ثانيا :

والنصوص  15/74 الأمرعلى السيارات من أهم مضامين  الإلزاميإن التأمين 

القانونية المعدلة والمتممة له ويدرج هذا النوع ضمن عقود التأمين من المسؤولية 

باعتباره ضمانا لمالك السيارة أو من تقع تحت حراسته من رجوع الغير عليه بالتعويض، 

 الأضرارإذ تلزم شركات التأمين لقاء المداخيل التي تحصلها بدفع مبالغ التعويض عن 

، ولقد ألزم المشرع الجزائري 3الأخيرةمركبات المؤمن عليها لدى هذه التي تسببها ال

في عقد التأمين واستثنى البعض منها، وسنوضح ذلك  الاكتتابأنواع معينة من المركبات 

 على النحو التالي:

 كتتاب في عقد التأمينلإالمركبات الملزمة في ا /1

مين في عقد التأ بالاكتتابلقد ألزم المشرع الجزائري أنواع معينة من المركبات 

  في: وحصرها

                                                           
المتعلق بالزامية التامين على السيارات و بنظام التعويض  30/1/1974في  ، المؤرخ 15العدد  74/15المادة الاولى الفقرة الثانية من الامر    1

  230عن الاضرار ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ، ص
 . 19/02/1980، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخة في  8، رقم العدد  8/34من المرسوم  8المادة   2
 2013، جوان  9ذبيح ميلود ، حقوق ضحايا المرور في التشريع الجزائري ، الايجابيات و الاختلالات ، مجلة دفاتر السياسة و القانون ، العدد  3

 .  123، ص 
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وهي المركبة التي تكون قادرة على التنقل من مكان  المركبات ذات المحرك:/1-1

إلى آخر بقوة الدفع الذاتي، أي كان مصدر تلك القوة البنزين، أو الغاز...الخ، وهو 

 1رباعية الدفع والدراجات النارية أي كان عدد إطاراتها. ما ينطبق على السيارة

 2مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى. المقطورة:/1-2

ير على هي مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السنصف المقطورة:/1-3

 القاطرة.

 في عقد التأمين الاكتتابالمركبات المستثناة من  /2

ون المعدل والمتمم بالقان 3و 2إستثنى المشرع الجزائري بموجب أحكام المادتين  لقد

 وسنتطرق لهما كما يلي: الإلزامينوعين من المركبات من التأمين  31/88

 المركبات المملوكة للدولة والموضوعة تحت حراستها:/2-1

المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات  15/74مر لأمن ا 2لحكم المادة  إعمالا

لتزام بالتأمين فإنه تقع عليها التزامات المؤمن لاالتي تنص: "إن الدولة وهي معفاة من ا

ي على يسر لا الإلزاميفالتأمين  3للمركبات التي تملكها والموجودة في حراستها" بالنسبة

كفالة مركباتها بما يتماشى مع ن الهيئات الحكومية تلتزم بلأالسيارات الحكومية، وذلك 

 التأمين عن حوادث المرور. لإلزامية 15/74 الأمرأحكام التأمين المقررة في 

                                                           
  12، ص 2006فايز احمد عبدالرحمان ، التامين هن المسؤولية عن حوادث المرور ، دار المطبوعة الجامعية ،    1
طمة ، المسؤولية المدنية عن حوادث المرور ، دراسة مقارنة ، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، محمودي فا  2

 . 37، ص  2011 – 2010جامعة وهران ، سنة 
تملكها و الموجودة في حراستها ، الامر  ، ام الدولة وهي معفاة من الالتزام فانه تقع عليها التزامات المؤمن بالنسبة للمركبات التي 2المادة   3

  230، ص  74/15
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منه فإن الدولة معفية من واجب تأمين المركبات التي تملكها أو التي تكون تحت و     

التي تلحق بهذه المركبات، وفي نفس  الأخطارحراستها، وتبقى هي المؤمنة لنفسها عن 

التي  الأضرارالمترتبة عن المؤمن، إذ هي ملزمة بتعويض  الالتزاماتالوقت تتحمل 

بالغير، ويحق لضحايا حوادث المرور أو ذوي حقوقهم مطالبتها بأن  الأخيرةتلحقها هذه 

بهم والتي تسببت فيها السيارات التابعة  اللاحقة للأضرارتسدد لهم تعويضات مدنية جبرا 

لها سواء كانت ملكا لها أو تحت حراستها، فيلجأ المتضرر إلى الجهات القضائية 

مصالحها  لإحدىالمختصة لمقاضاة الدولة باعتبارها مسؤولة مدنيا عن السائقين التابعين 

 1م القضاء.العمومية، ويتم تمثيلها من قبل الوكيل القضائي للخزينة العامة أما

 النقل بالسكك الحديدية:/2-2

لقد إستثنى المشرع الجزائري النقل بالسكك الحديدية من نظام التعويض التلقائي 

علقة من القانون المدني المت 138عن حوادث المرور وأخضعه إلى أحكام المادة 

المتضمن إلزامية  15/74 الأمرمن  3حكام المادة لأبمسؤولية حارس الشيء طبقا 

 2التأمين على السيارات ونظام التعويض.

 ثالثا: تدخل المركبة في وقوع الحادث

يعد حادث المرور كل واقعة ألحقت أضرار بالغير نتيجة إستعمال المركبة أو 

إنفجارها أو تساقط أو تناثر أشياء منها، والغالب في حوادث المرور إصطدام المركبة 

أنه يمكن أن تكون المركبة متدخلة في  إلاواحتكاكها به،  بملامستهبالمتضرر وذلك 

حادث المرور دون مالمستها أو احتكاكها بالمضرور، كما هو الحال في حالة انفجارها أو 

تساقط وتناثر أجزاء أو أشياء منها، أو في حالة وقوع تصادم إذ قد تتدخل في حدوثه ولو 

 فعالايام المسؤولية المدنية لذا يجب أن يكون تدخلها كانت متوقفة وفعلها يعد أهم شرط لق

                                                           
  234احمد طالب ، تعويض الاضرار الجسمانية الناجمة هن حوادث المرور في الجزائر ، ص   1
  230، ص 74/15، لاتسري الزامية التامين المنصوص عليها في هذا الامر ، على النقل في السكك الحديدية ، الامر  3المادة   2
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ومنتجا في وقوع الحادث، بمعنى أن يكون وقوع الحادث وما يترتب عليه من أضرار 

 بدنية أو وفاة راجعا فعال لها وليس لسبب آخر، وسوف نتناول ذلك على النحو التالي:

 .(المتحركة)المركبة في حالة سير  /01

 بالمضرور نتيجة تعرضه لحادث مرور أثناء سير اللاحقإن الضرر الجسماني 

 تصالها به.االمركبة قد يكون ناجم عن إتصالها به مباشرة، أو ناجم عنها بالرغم من عدم 

 بالمضروراتصال المركبة /1-1

ب السيارة على الطريق أو إصطدامها بعقبة مادية أو بأحد المارة، لاثل في إنقويتم 

اشر بين السيارة والمضرور، تصال المبلإا خلالويلحق الضرر بالركاب أو المارة من 

 1حتكاك المادي بينهما.لإأي ا

 بالمضرورعدم اتصال المركبة /1-2

ذا لما إستعمل المشرع مصطلح كل حادث فه 15/74 الأمرمن  8بالرجوع إلى المادة  

من  يعني تعرض المتضرر لحادث مرور وكان متواجد بداخلها أو خارجها فإنه يستفيد

ي وقوع فركبة دور فعال بد أن يكون للم لاذي يقع على عاتق شركة التأمين، ال الضمان

ل يمكن ور، بيقتصر هذا الدور على حالة احتكاك السيارة المتحركة بالمضر لاالحادث و

 أن يتوافر أيضا في حالة إنفصال تلك المركبة عن المضرور.

المبهرة  للأنوارمثال عن ذلك تدخل المركبة في الحادث بسبب استعمال سائقها 

شارة أو وقوفها في وسط التي حجبت الرؤية عن المضرور، سير بمركبة بدون إنارة أو إ

                                                           
  18 - 17محمد حسين منصور ، المسؤلية عن حوادث المرور و التامين الاجباري منها ، مرجع سابق ، ص    1
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العمومية قد تتفاجأ المركبة  الإنارةأو أثناء انتشار الضباب في مكان خال من  لاالطريق لي

 1.لاصطدام فينحرف ويرتطم بشجرة مثلإالمقابل تحاول تفادي ا الاتجاهفي  الآتية

 المركبة المتوقفة 02/

ارة قد تتسبب المركبة المتوقفة عن السير في إلحاق أضرار جسمانية بأحد الم

 مباشرة أو من دون إتصالها به.وذلك بإتصالها به 

 اتصال المركبة بالمضرور/2-1

لا ر، وا في إحداث الضريشترط لتقرير مسؤولية الحارس أن تتدخل السيارة إيجابي

في يك لاث الضرر، أي وى كونها مجرد عامل أو مناسبة لحديكفي أن يقتصر دورها عل

ى السيارة يقتصر عل لا الإيجابيتدخلها السلبي في إحداثه، ومن المتفق عليه أن التدخل 

ير غالمتحركة بل يمكن أن على السيارة الساكنة إذا كانت وقت الحادث، واقفة في 

ة أخرى وضعها الطبيعي أو في مكان غير معتاد الوقوف مما أدى إلى أن تصدم بها مركب

 أو دراجة أو أحد المارة.

ألوف ليس من شأنه و يعتبر تدخل السيارة سلبيا إذا كانت في موضع صحيح وم

نتظار، أو على حافة لإثال ذلك توقف السيارة في مكان اأن يحدث ضررا في العادة، م

نتظار أو التوقف أثناء حركة لإلسير فيه، مضيئة إشارات اخارج خطوط ا الطريق

نتظار، فإذا إصطدمت مركبة لإلا لقواعده، في المجرى والعادي المرور، لكثافته أو إتباع

، لم يكن حارسها الحالاتأخرى أو دراجة أو أحد المارة بالسيارة الواقفة في مثل تلك 

  2صطدام.لإعن الضرر الواقع اثر هذا ا لامسؤو

 

                                                           
ة محمودي فاطمة ، المسؤولية الدنية عن حوادث المرور ، دراسة مقارنة ، اطروحة لنيل الدكتوراه ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامع  1

  39، ص  2011 – 2010وهران ، سنة  
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 إتصال المركبة بالمضرورعدم /2-2

السبب )قة السببية بمعناها الضيق لاالع خلالتثبت مسؤولية قائد السيارة من 

بين فعل السيارة والضرر يصعب القول بتوافر ذلك في حالة السيارة المتوقفة  (المنتج

أنه  إلاتثبت إحتكاكها بالمضرور، وبالتالي دورها السلبي المحض في الحادث  لا التي

يمكن أن يثبت ذلك في حالة ما إذا لعبت تلك السيارة دورا إيجابيا في وقوع الضرر، كما 

ي تقف بطريقة شاذة أو في مكان غير معتاد مما يضطر سيارة أخرى في حالة السيارة الت

أو دراجة أو أحد المارة إلى تغيير المسار الصحيح وبالتالي وقوع الحادث فوقوف 

السيارة بعيدا عن الرصيد قد يضطر أحد المارة إلى النزول في بحر الطريق فتدهمه 

ض الطريق بعيدا عن المحطة مما ة التي تقف في عرلسيارة، ونفس الشيء بالنسبة للحاف

من السيارات العابرة  الإصابةيعرض الركاب الراغبين في الوصول إليها لمخاطر 

، دون إضاءة على جانب الطريق السريع، لالحال بالنسبة لسيارة التي تقف ليوكذلك ا

 ويفاجأ بها أحد السائقين، في لحظة متأخرة، ويحاول سرعة تفاديها، فتحتل عجلة قيادته

 .1ويصطدم بشجرة أو بسيارة أخرى

 تساقط أشياء من السيارة/3

ال إحدى الحوادث الناجمة عن انفصال أجزاء من السيارات انفص الإلزامييغطي التأمين 

 لشيءاالتي تحملها السيارة، كما لو أصاب  الأشياءأو عن تساقط بعض  لامث العجلات

إصابة الشيء في حادث سيارة أخرى والمنفصل أو المتساقط أحد المارة، أو تسبب ذلك 

 ع للسيارةركابها، ونفس الحكم بالنسبة للحصى أو الحجارة المتطايرة اثر المرور السري
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 نفجارات التي تسببها المركبةلإالحرائق وا /4

بالمضرور أو ذوي  اللاحقةالجسمانية  الأضرارعلى السيارات  الإلزامييغطي التأمين 

 1 الحقوق والناجمة عن حريق وانفجار المركبة.
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 74/15 لأمرا في ليةولمسؤا مقيا في لخطأا دور: الثالث لمبحثا      

 نيكو دق و كبةلمرا فيه تسببت يلذا دثلحاا من ورلمضرا منه يستفيد لتعويضا إن        

 من أو له منلمؤا عائلة من انوكا اءسو اكبينلرا أو رةلماا أو جلينالركا لغيرا من ورلمضرا

 من يستفيد أن يمكن دثلحاا في متسببا كان لوو فالسائق ،آخر شخص أي أو بهرقاأ

 للضحية يكفيو دثلحاا عن ليتهومسؤو خطئه عن لنظرا بغض ربضر صيبأ إن لتعويضا

 تسببت لحقتها لتيا لجسمانيةا ارلأضرا أن تثبت أن لتعويضا من دةللاستفا حقوقها ذوي أو

 .دثلحاا عن لتهاومسؤو خطئها عن لنظرا فبصر كمحر ذات كبةمر فيها

 بحيث لتعويضا لمجا في لعامةا عدالقوا في به لعملا ىجر لما مغاير تجاها وهذا       

 لفعلوا رلضرا بين لسببيةا علاقةو رلضرا يثبت أن لحالةا هذه في ورلمضرا على يتعين

  صخا قانوني  منظا سساأ على  ميقو 15/74لأمرا  هريقر  يلذا لتعويضوا فيه لمتسببا

  لخطأا سساأ على ليسو نلضماا نظرية سساأ على مبني فهو ليةولمسؤا  قنطا رجخا

 ارلأضرا تعويض أمبد نفإ منهو ملنظاا هذا دتحد 8 دةلماا أن ذكره سبق كما لكوذ

 لم لوو مرور حادث ضحية وقع شخص كلل لتلقائيا لمطلقا لتعويضا يعتمد لجسمانيةا

 بعض هناك بل مطلقا نظاما لخطأا معد منظا اعتبار يمكن لا نهأ لاإ. لخطأا ركن يتوفر

  .1لتطبيقا عند لتعويضا على تؤثر لتيا تلاالحا
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  لتعويضا على لعمديةا غير لسائقا ءخطاأ تأثير: وللأا لمطلبا

 تعويضور اولا وثانيا لمرا دثحا في لمخطئا لسائقا تعويضندرس في هذا المطلب 

 .ئهكاشر و رقلساا و لسكرا حالة في لسائقا

 ورلمرا دثحا في لمخطئا لسائقا تعويض: اولا

 ءجز كبةلمرا سائق حمل إذا":يلي ما على 74/15 لأمرا من 13 دةلماا نصت لقد           

 نفإ لتاليةا دةلماا في ليهاإ رلمشاا ءلأخطاا اعد ما ءلأخطاا جميع عن ليةولمسؤا من

 لاإ عاتقه على ضعتو لتيا ليةوللمسؤ لةدلمعاا لحصةا بنسبة يخفض له حلممنوا لتعويضا

 في حقوقه ذوي على لتخفيضا هذا ييسر لاو كثرفأ 50% ل دللمعاا ئمالدا لعجزا حالة في

  "ةلوفاا حالة

 لفعلوا. لسائقا من مخطئ فعل دبوجو مرتبط تطبيقها أن لنقو دةلماا هذه لخلا من       

 ،14 دةلماا في عليها صلمنصوا ءلأخطاا عن مختلفا لأمرا دئبا في نيكو أن يجب لخاطئا

 .لأمرا نفس من 15

 بعين ذةلمأخوا هي لفعلا جسامة فليست بسيطا أو جسيما لسائقا خطأ نيكو فقد        

 .ساسيأ هو يلذا رلضرا تحقق في ركتهامشا جةدر لكنو رلاعتباا

 لتعويضا من يستفيد لا بالتاليو لشخصيةا ليةولمسؤا من ءجز لسائقا لضحيةا تحمل فقد 

 من لثامنةا دةللما فقاو لتعويضا حقها من ليخفض فيه بالخطأ يحتج لا يلذوا ملعاوا لتلقائيا

 لمقابلةا لحصةا مع ديطر سبتناب ينقص له حلممنوا لتعويضا نفإ منه و 74-15 لأمرا

   قيفو أو وييسا يلذا لنسبيوا ئمالدا لعجزا حالة في لاإ ،يتحملها لتيا ليةوللمسؤ
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 لم نهأ يثبت أن لتعويضا له يحق لكي لسائقا لضحيةا أن معه للقوا يستوجب مما 50.%

 .خطأ أي يرتكب

 :وهي تفرضيا ثلاثة دبصد ننكو منهو               

 أي من يستفيد لا فإنه%  100 بنسبة ملةكا ليةومسؤ لسائقا ليةومسؤ تثبو عند .1

 أو ةيومسا ئمالدا لعجزا نسبة نتكا إذا لاإ جسماني رضر لحق به ما إذا تعويض

 نيكو لاو ملاكا لتعويضا يستحق لسائقا فالضحية لحالةا هذه ففي% 50 قتفو

 .لسائقا غير لضحيةكا يعتبر أي تخفيض أي محل

. لسائقا غير لضحيةوا لسائقا بين ورلمرا دثحا في ليةولمسؤا تقسيم عند .2

 قلأ ئمالدا عجزه نسبة نتكو أن طبشر ليتهومسؤ حصة حسب يخفض فالتعويض

 .ةلقاعدا هذه تطبقعليه لا لسائقا غير لضحيةا بينما  %50 من

 من ذيأخ فإنه ،%30 عجزه نسبةو ،%40 دثلحاا عن ليتهومسؤ نتكا إذا فمثلا           

 هعجز نسبةو% 80 دثلحاا في ليتهومسؤ نسبة نتكا وإذا .%60 نسبة لمستحقا لتعويضا

 .% 20 بنسبة ضيعو فإنه%  40 ئمالدا

 لهمث بالكامل ضيعو فإنه دثلحاا عن لةومسؤ غير لسائقا لضحيةا نتكو عندما .3

 ذوي على تلحالاا جميع في لتخفيضا هذا ييسر لاو لسائقاغير  لضحيةا مثل

 .. ةلوفاا حالة في قلحقوا

 هللمؤا هوف بالقاضي طمنو ليةولمسؤا تحديد أن لموضعا هذا في كربالذ لجديروا        

 للاخ منو لوثائقوا تلمعايناوا تلتحرياوا لقضائيةا لضبطيةا محاضر لخلا من بذلك

 .تفعاالمرا ءثناأ لمقدمةا لةدلأا يضاأ

 حكم لىإ جيحتا لا لسائقا غير لضحيةا نفإ لقضائيةا اءاتلإجرا ناحية من ماأ         

 به للاحقا رلضرا تثباإ يكفيه بل لتعويضا على ليتحصل قضائي
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 تعويضه فانه. 50%  عجزه نسبة تبلغ لم يلذوا لمتوفىاغير لسائقا لضحيةا ماأ       

 1.قضائي حكم ارلإصد يخضع

 

 

 

 ئهكاشر و رقلساا و لسكرا حالة في لسائقا تعويض: ثانيا

 ر،ولمرا ادثلحو لجسمانيةا ارلأضرا ضحايا تعويض في ماها دورا لخطأا يلعب لككذ      

 حالة في وهم دثلحاا في ليتهمومسؤ تثبت لذينا صلأشخاا لتعويضا من ميحر فإنه منهو

  15/74. لأمرا من 15 ،14 ادلموا حسب لكوذ نهاعووأ كبةلمرا رقساو سكر

 رقلساوا لسكرا حالة في رقلساا يستحق متىو ن؟لحرماا هذا ودحد هي فما: إذن         

 2ور؟مر دثحا ضحية انوكا إذا لتعويضا نهاعووأ

 :لسكرا حالة في لسائقا تعويض 1

 :74/15لأمرا من 14 دةلماا نصت لقد

 أو لسكرا لةحا في دةلقياا عن مسببة دثلحاا عن لجزئيةا أو لكاملةا ليةولمسؤا نتكا إذا " 

 ليهع ملمحكوا للسائق يحق فلا رةلمحضوا تلمنوماا أو راتلمخدا أو وللكحا تأثير تحت

 ةوفالا حالة في حقوقه ذوي على ملأحكاا هذه يتسر لاو تعويض يبأ لمطالبةا لسببا ابهذ

 عىس لقدو مهمة مكانة للأسف للكحووا لسكرا يحتل ورلمرا ادثحو تمسببا بين فمن      

 حالة في لسائقا ان ثبت ورمر دثحا كل مستقلة بصفة لقمع ئيةالجزا لناحيةا من علمشرا

 في منهاوأ سلامتهاو قلطرا عبر ورلمرا كةحر تنظيم نقانو في لفعلا هذا مجر لقدو. لسكرا

                                                           
 بن قارة بوجمعة، محاضرات حول النظام القانوني للمسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور   1
 ، للقضاء الوطني المعهد اجازة لنيل مذكرة ، الجزائر في المرور حوادث عن الناشئة الجسمانية الاضرار تعويض نظام ،  سفيان زرقط  2

   17، ص  2004 سنة ، الجزائر
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 دةلماا في فاعتبر 46 قمر لرسميةا ةلجريدا 2001 انجو19 في رخلمؤا 01/14 قمر نقانو

 ضمن تدخل بعشاأ أو ادمو تأثير تحت أو لسكرا حالة في لخطأا لقتلا أو وحلجرا أن 66

 مةاغرو اتسنو خمس لىإ سنة من بالحبس بلعقاا على نصو جنحة راتلمخدا فصناأ

 .لفأ 150 لىإ لفأ 50 من

 

 من لحبسا عقوبتهاو 67 دةلماا في لسكرا حالة في لسياقةا جنحة على يضاأ نصو     

 تينها ىبإحد أو دج لفأ 50 لىإ يئراجز ريناد 5000 مةاغرو شهر 18 لىإ شهرين

 علمشرا رقر قدو.. لألفا في غ 0,10 ملدا في للكحوا نسبة وزتتجا إذا. لعقوبتينا

 ملةكا ليةولمسؤا نتكا إذا نهأ وهي مدنية عقوبة 74/15 لأمرا من 14 دةلماا في يئرالجزا

 لا رلإطاا هذا في انلمدا فالسائق ،لسكرا حالة في لسياقةا عن ناتجة دثلحاا عن جزئية أو

 ملمرسوا من لىولأا ةلفقرا 05 دةللما تطبيقاو لكذ غمور لكنو تعويض أي من يستفيد

 لأمرا من 07 دةلماا تطبيق وطشر تحديد متضمنلا 1980يفيفر16  في رخلمؤا 34/80

 : بنصها 74/15 قمر

 في وهو كبةلمرا دةبقيا دثلحاا قتو عليه يحكم يلذا لسائقا عن: نلضماا في لحقا يسقط "

 ."    رةلمحظوا تلمنوماا أو راتلمخدا أو للكحوا تأثير تحت أو لسكرا حالة

 لكذ على وةعلاو ؛حقوقهم ذوي أو لمصابينا على قلحقوا هذه طبسقو يحتج لا لكذ معو

 2’1 ةلفقرا في ينكورلمذا صلأشخاا ةفاو حالة في حقوقهم ذوي على ييسر أن لايمكن

 عن يزيد يلذا لجزئيا ئمالدا لعجزا حالة في يعيلونهم لذينا صلأشخاا على أو لسابقتينا

66.( %  

 صشخاأ دثلحاا قتو فنقله. لمالكا أو لسائقا على ييسر يلذا لحكما نفس هذا لعلو       

 ضافتأ لقدو. جسمانية ارضرأ ءبهؤلا لحقت إذا فيما قانوني مسبق إذن لاو ضعو ونبد

 عليه يحكم يلذا لمالكا أو لسائقا عن نلضماا طسقو لثالثةا ةلفقرا في كرلذا لسالفةا دةلماا
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 في دةلمحدا لأمنا على لمحافظةا وطلشر مطابقة غير ءشياأ أو صشخاأ نقله دثلحاا قتو

 عنه يسقط لمالكا أو لسائقا الهذ فبالنسبة. لعملا بها ريلجاا لتنظيميةوا لقانونيةا ملأحكاا

. حقوقه ذوي على نلضماا طسقو يلايسرو عجزه نسبة بلغت مهما نلضماا في لحقا

 لسائقا من لمجتمعا على اخطر شدأ لشخصا هذا عتبرا علمشرا  أن  لنقو  آخر  مبمفهوو

 صلخاا وقلصندا هنا فيتدخل إذن، ودون ضعو ونبد لناقلا لسائقوا انلسكرا

 مطابقة غير ءشياأ أو صللأشخا لناقلا لضحيةا لسائقا ضليعو لحالةا هذه في تبالتعويضا

 من 7 دةلماا بصريح لكوذ 66% عجزه نسبة غبلو طبشر نلاماا على لمحافظةا وطلشر

 .37/80 ملمرسوا

  

 :هكاءشر و رقلساا تعويض : 2 

 :نهأ على 15/74 لأمرا من 15 دةلماا نصت لقد

 ملأحكاا هذه يتسر لاو لتعويضا من بتاتا انلأعووا رقلساا ينتفع فلا كبةلمرا سرقت إذا"

 ".حقوقهم وذوي لمنقولينا صلأشخاا لكوكذ ةلوفاا حالة في حقوقهم ذوي على

 يمكنهم لاو لتعويضا من نهاعووأ كبةلمرا رقسا ميحر دةلماا هذه نص على فبناءا      

 وذوي لمنقولينا صلأشخاا على ييسر لا نلحرماا هذا أن غير بالتعويض لمطالبةا

 في لتعويضا من -ئهكاشر – نهاعوأ قحقو وذوو رقلساا قحقو ذوو يستفيد كما. حقوقهم

 .ةلوفاا حالة

 من 14،15 تيندلماا تطبيق توسيع تم  37/80و 34/80 لمرسومينا ورصد بعدو         

 لنسبيا لعجزا نسبة وزتجا حالة في رقلساا لسائقا أو لسكرا حالة في لسائقا يستفيد لأمرا

 .ةللوفا لةدمعا لنسبةا هذه أن رباعتبا %66

 ارلأضرا ببا تحت وردت لتيا 37/80 ملمرسوا من لسابعةا دةلماا لىإ جعنار ما وإذا       

 هكاءشرو رقلساا ورهابد يه تستثنى تبالتعويضا صلخاا وقلصندا املتزا من ةلمستثناا
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 ذوي ضيعو فاتهو حالة في ماأ%  66 من أكثر لعجزا نسبة بلغت إذا لاإ لتعويضا من

 تستوجب لتيا تلحالاا فراتتو عندما تبالتعويضا صلخاا وقلصندا يتدخل وهنا حقوقه

 . قانونا دةلمحدوا تدخله

 كما هم؛عجز نسبة نتكا مهما بتعويضهم ميقو الذي هو لمؤمنا نفا للغير بالنسبة ماأ        

 يحمل لا يلذا لسائقا فيها تسبب لتيا ارلأضرا ملمرسوا نفس حسب نلضماا لايشمل

 اعد ما للسياقة بلمطلوا لسنا بالغا دثلحاا قتو نيكو لا يلذا لسائقا أو لسياقةا خصةر

 03 يخربتا ارقر رصد قدو ،له لمؤمنا علم دون ركبةلما لستعماا أو لعنفأوا لسرقةا حالة

 مرتكب كان لما"  فيه ءجا يلذوا: 99قمر تحت لثانيةا. لجنائيةا لغرفةا عن 1987 أوت

 في كطرف وقلصندا ءلاستدعا تعين ،لسياقةا خصةر يحمل لاو اقاصر ورلمرا دثحا

 ".15/74 لأمرا من 07 دةلماا تطبيقو اعلنزا

 نضما وقصند لىإ تبالتعويضا صلخاا وقلصندا تسمية تغيير تم نهأ لانتباها نلفت

 2002/12/24 في رخلمؤا 11/02 قمر نللقانو فقاو لكوذ فقط شكلي تعديل وهو راتلسياا

 تنفقاو اداتيرإ لتحو": بنصها 117 دةلماا نص عبر 2003 لسنة لماليةا نقانو لمتضمنا

 بإلزامية والمتعلق 15/74 الامر من 32 دةلماا بموجب دلمحدا صلخاا لتعويضا وقصند

 كورةلمذا راتلسياا نضما وقصند  لىإ ارلأضرا تعويض مبنظاو راتلسياا على لتأمينا

  ".علاهأ

 لةدعا كضرورة لفرنسيا نلقانوا في نلضماا وقصند أهمية وتبد نةرلمقاا تلتشريعاا فيو

 مصر في ماأ. تدخله تستوجب لتيا تلحالاا في ورلمرا ادثحو تعويض فبهد تضامنيةو

 نتكا حيث رلنوا تر لم للأسف نهاأ لاإ مماثل وقصند ءلإنشا تلاومحا ةعد تجر فقد

 لمهدا في ئمادا تتوقف

  يلعمدا لسائقا خطأ: لثانيا لمطلبا

 ديلعاا لخطأا يرتبها لتيا رلاثاا نفس يلعمدا لخطأا يرتب لمدنيةا ليةولمسؤا نقانو في

 نلضماا من تستثنى لخطأا من لفئةا هذه لتأمينا لمجا في بالمقابلو
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 أن آخر بمعنىو ر،لضرا اثحدإ لىإ له لمؤمنا سعى كلما لككذ يلعمدا لخطأا يعدو    

 عن تمييزه يجب يلعمدا لخطأا أن غير. فاعله فطر من فيه مرغوبا كان رلضاا لفعلا

 أو إهمال لىإ يرجع قد لجسيما فالخطأ م،تا فختلاإ نمختلفا انمرأ نهماأ لكوذ لجسيما لخطأا

 لنيةا ءبسو يتصف يلعمدا لخطأا حين في حيلة ودون نية ءسو دون مرتكب...  تبصر معد

 ارلأضرا بتغطية املإلتزا أن آنفا ناذكر وكما.  رلضرا اثحدإ نحو دراكبإ رادةلإا تجاهوإ

 لىإ تلحالاا بعض في دييؤ مقيد بل مطلقا ماالتزإ ليست راتلسياا ادثلحوا عن لناجمةا

 ..ىخرأ تحالا في نهائيا نلضماا يسقط كما. لتعويضا مبلغ تخفيض

 تهإراد على ءابنا لنفسه حقا يؤسس أن له يحق لا له لمؤمنا أن لكذ عن فضلا       

 دةلماا تطبيق وطشر لمتضمنا 34/80 ملمرسوا من لثالثةا دةلماا في ءجا قدو. لمحضةا

 له لمؤمنا فيها تسبب لتيا ارلأضرا نلضماا من ستثنىا نهأ 15/74 لأمرا من لسابعةا

 .اقصد

 ماو اعمد له لمؤمنا فيها تسبب لتيا ارلأضرا يغطي لا ورلمرا ادثحو عن فالتأمين       

 لمتعلقا 07/95 لأمرا من 12 دةلماا عليها نصت لتيا لعامةا ةللقاعد تطبيق لاإ هذا

 لخطأا عن لناتجةا ارلأضروا لخسائرا بتعويض لمؤمنا ميلتز نبأ تقضي لتيا تبالتأمينا

 لمنسوبةا لعمديةا ءلأخطاا أن دةلماا نص من لمخالفةا مبمفهوو. له لمؤمنا من لمتعمدا غير

  .بتعويضها لمؤمنا املتزوإ نلضماا من ةمستثنا له للمؤمن

 كةشر نتكا إذا نهأ لنقو هاــبصياغت 34/80 ملمرسوا من لثالثةا دةلماا اءباستقرو       

 له لمؤمنا على لاإ ييسر لا يلعمدا لخطأا نفإ بالتعويض لمدينةا هي من(لمؤ)ا نـــأميـلتا

 .ةلوفاا عند حقوقه ذوي لىإ ىيتعد لاو

 1980/02/16 في رخلمؤا 37/80 ملمرسوا من سةدلساا دةلماا على جوعنار عندو      

 لمتعلقتينا 15/74لأمرا من 34، 32  تيندبالما لخاصةا لتطبيقا وطشر تحديد لمتضمنا

 ارلأضرا ببا في لتدخله لضابطةا ةلأجهزوا تبالتعويضا صلخاا وقلصندا سير دعابقو

 لمدينا هو تبالتعويضا صلخاا وقلصندا كان إذا نهأ لنقو بنصها نلمستثنوا صلأشخاوا
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 من 24 دةلماا لنص تطبيقا يضاأ حقوقه ذوي علىو له لمؤمنا على ييسر لخطاا نفإ

  .نلضماا في لحقا هذا طسقو عند لأخيرا هذا تدخل توجب يلذا 15/74لأمرا

 صلخاا وقلصندا بين لتمييزا هذا ذالما هي هنا تعرضنا لتيا لىولأا فالملاحظة        

 رضتعاو ربتضا فهنالك ق؟لحقوا ذوي بتعويض يتعلق فيما لتأمينا كةشرو تبالتعويضا

 15/74 لأمرا من لثامنةا دةلماا نص لىإ جعنار ما إذا خاصة كرلذا لسالفةا صلنصوا بين

 رجخا لتعويضا ملنظا يئرالجزا علمشرا  تبنيو لتعويضا لتلقائية ملعاا رلإطاا تعتبر لتيوا

 كل حقيةأ في علمشرا غايةو لنية عمالاوإ نلضماا سساأ على لقائموا ليةولمسؤا قنطا

 ..لتعويضا في قحقو ذوي أو ورمر دثحا ضحية

 عن لناشئةا لجسمانيةا ارلأضرا لتعويض لقانونيا ملنظاا لحو هذكر يجب ما كل هذا كان    

 لقائمةا ليةولمسؤا  قنطا رجخا لتعويضا ملنظا يئرالجزا علمشرا دعتماوا ورلمرا  ادثحو

 قانونا رلمقرا لتعويضا على لخطأا يؤثر قد بل مطلقا ليس ملنظاا افهذ. لخطأا سساأ على

 .ذكرها سبق ىخرأ تحالا في ءاعفاوإ معينة تحالا في نقاصاإ

 نقانوو  74/15 لأمرا بموجب قانونا دلمحدا لتعويضا تقدير كيفية الى لكذ بعد لنأتي      

88/31 . 
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 صة:لاالخ  

ريعة ل ما سبق نستنتج أن المشرع الجزائري بين قانون التأمينات الذي يمثل الشمن خلا

الناجمة عن حوادث  الأضرارساس القانوني لتعويض لأالخاصة للتأمين في تحديد ا

الجسمانية نجد أساسها في ظل القانون الخاص بإلزامية  الأضرارالمرور، في ظل 

التأمين على حوادث السيارات حيث تقوم على أساس الضرر والخطأ، يلزم لقيام 

و المسؤولية أن يكون هناك خطأ وأن يحدث ضررا للغير وأن يكون هذا الضرر نتيجة أ

 تعويض. لامسؤولية و لابسبب خطأ، فإذا إنتفى الضرر ف
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    تقديره  اجراءات الحصول على التعويض و كيفية : الفصل الثاني

 تمهيد : 

ان الإلتزام بالتعويض المدني يعد وسيلة قضائية لجبر الضرر اللاحق بالمضرور أو      

على كل من سبب  قد فرضه القانونذلك بإزالة الضرر أو التخفيف منه، وذوي الحقوق، و

لمدين به جزاء إخلاله يرى بأن القانون يفرضه على ا ، وهناك منبفعله ضررا للغير

تزامات التي يفرضها قانون ، سواء كان هذا الإلتزام منصوص عليه قانونا كالإلبإلتزاماته

تيجة الإعتراف للغير بحقوق ، أو تلك التي فرضها القانون بطريقة غير مباشرة نالمرور

د بها مجازاة الجاني على فعلته الأخيرة يقص، لأن هذه معينة، غير أنه يختلف عن العقوبة

، إذ في المجتمعات ه جبر الضرر اللاحق بالمصاب، أما التعويض فالمقصود بوردع غيره

ع عليه الإعتداء أن يثأر لنفسه ويلحق الأذى بمن إعتدى عليه، القديمة كان من حق من وق

من الثأر والحد من  فبعدها ظهور القصاص الذي جاءت به الشريعة الإسلامية للتلطيو

 .1، حيث لم يجز للمصاب أن يحدث بمن أضر به إلا مثل الأذى الذي أصابهالإسراف فيه

منه يعد دفع التعويض للمؤمن له أو المستفيد الإلتزام الرئيسي للمؤمن وفقا للقواعد العامة و

لمؤمن دفع التعويض من قبل اتزام المؤمن في التأمين الإلزامي، وللتأمين وهو أساس إل

ادث نتيجة إستعماله يكون لتغطية المسؤولية المدنية للمؤمن له الناجمة عن إرتكابه لح

، ب التعويض دور أساسي في إنتشار وتطور وتوسيع نطاق تأمين السيارات، وقد لعللمركبة

فأصبح من حق المضرور الحصول على  إذ أدى إلى ظهور أضرار جديدة قابلة للتعويض،

الجسماني اللاحق به في شكل ريع، كما أثر التطور القضائي الهائل التعويض عن الضرر 

                                                           
مملكة عبد العزيز اللصاصمة، المسؤولية المدنية التقصيرية، الفعل الضار اساسها وشروطها، جامعة العلوم التطبيقية،كلية الحقوق،  1

 .201-197،ص 1،2011البحرين،ط
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ادث في مجال حوادث المرور على السياسة التشريعية فجعلها مرنة تجاه ضحايا حو

ض لا بد لحصول المضرور أو ذوي الحقوق على التعويالسيارات بتوسيع نطاق ضمانهم، و

ل على لفصل إجراءات الحصوعليه سنتناول في هذا امن إتباعه إجراءات معينة، و

 كيفية تقديره في المبحث الثاني.التعويض في المبحث الأول و

 

 

 

 إجراءات الحصول على التعويض : المبحث الأول

لقد نظمت مختلف التشريعات الإجراءات التي تمكن المضرور من الحصول على 

إلزامية التأمين من التعويض، لا سيما أن حمايته من مخاطر إستعمال المركبات هو أساس 

أغلبها خلصت إلى أن للمضرور أو ذوي الحقوق عن إستعمالها، و المسؤولية المدنية الناجمة

طريقتين للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسمانية اللاحقة بهم جراء حادث المرور 

ذوي ما بين المضرور أو  التي تتم )المصالحة (أحدهما غير قضائي يتمثل في التسوية الودية

الآخر قضائي سنتطرق له في لذي سنتطرق له في المطلب الأول واالحقوق وشركة التأمين و

 المطلب الثاني.

 التعويض عن طريق التسوية الودية: المطلب الاول

کيانات تجمع بينهم رغبة العيش معا لا تجمعات الأفراد على شكل أسر والمجتمع ليس إ

يعد الصلح ضامن والتفاهم وتقبل كل فرد للأخر، وصالح المشتركة على أساس الأخوة والم

في إطار التعويض عن الأضرار كه في حالة نشوب نزاع بين أفراده، وإحتياطي لتماس

الجسمانية الناجمة عن حوادث المرور تعد التسوية الودية الأصل في حصول المضرور أو 

  ذوي الحقوق على التعويض جبرا

 في هذا المطلب تعريف التسوية الودية ) الصلح ( أولا للضرر اللاحق به، ولهذا سنتناول

 .اثانيعن طريق التسوية الودية  وإجراءات التعويض
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 : تعريف التسوية الودية ) الصلح ( . أولا

إن كلمة الصلح لها عدة معاني لذا سنتناول تعريف الصلح لغة ولدى فقهاء القانون وفي 

 التشريع الجزائري:

 . الصلح لغة / 1

هو إنهاء الخصومة فنقول صالحه، وكلمة الصلح مشتقة من مصطلح المسالم، وهي خلاف 

المخاصمة فتقول مثلا: صالح فلان فلانا على الشيء أي سلك معه مسلك المسالمة في 

صلح الشيء إذا زال عنه الفساد، وكلمة ه، والإنفاق، ونقول صلاحا إذا صالحه وصافا

ن التصالح وقع بناء على إرادة أحد طرفي النزاع، والثاني صالح لها مدلولين، الأول يعني أ

 يعني قيام شخص خارج النزاع أي شخص أجنبي عن النزاع بمهمة المصالحة. 

 الصلح لدى الفقه. /2

ج لقد إختلف الفقهاء في تعريف الصلح إذ ركز البعض على دلالته اللفظية بأنه يشكل خار

أبل ) ( " عدالة إجتماعية " و poundيسميه باوند ) دائرة القضاء طريق شبه قضائي و

abel عدالة لا شكلية "، و" ) ( ينعته سلزنيكselznik عدالة تفاوضية و ) كلها في الواقع

القانون القضائي وبعيدا عن رسمية الإجراء وبالتالي فهي لا  تصرفات تقع خارج دائرة

ة من دولة قانون، وعليه فإنه لا ( بأنه " عدال aurbachحقوقية " ، ويعرفه اورباخ ) 

يمكن تصورها مثلما لا يمكن تصور مجتمع من دولة قانون"، وعرفه البعض بأنه " إتفاق 

حول حق متنازع فيه بين شخصين بمقتضاه يتنازل أحدهما عن إدعائه مقابل تنازل الآخر 

الطرفان  هعن إدعائه أو مقابل أداء شيء ما "، والبعض الأخر عرفه بأنه "عقد ينهي ب

، وعرفه الدكتور أحسن بوسقيعة وذلك من خلال التنازل المتبادل" ،نزاعا قائما أو محتملا

 بأنه " تسوية النزاع بطريقة ودية".
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 / الصلح في التشريع الجزائري. 3

توقيان به و يلقد عرف المشرع الجزائري الصلح بأنه " عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أ

ام قا لأحكذلك بأن يتنازل كل طرف منهما على وجه التبادل عن حقه " طبنزاعا | محتملا، و

ن فرع إلى في المجال المدني ممنه فمفهوم الصلح يختلف من القانون المدني، و 459المادة 

 ، إلا أن كل التعاريف تشترك في كونه طريقة ودية لإنهاء النزاع.آخر

ذوي  المضرور أواو من خلال ما سبق بيانه يمكن تعريفه بأنه عبارة عن إتفاق ما بين 

به  يلتزم بموجبه هذا الأخير بتعويضه عن الضرر الجسماني اللاحقالحقوق والمؤمن و

، لى صدور حكم قضائي يقضي بتعويضهمجراء حادث المرور بصفة ودية دون حاجة إ

لق الأمر خاصة إذا تع ،عليهم نظرا لحاجتهم الماسة لهمر تسهيل الأوذلك لإختصار الوقت و

ا دام الأرامل غير العاملين لا سيما أن المضرور لا يخشى النيل من حقه مباليتامى و

جم عنها لتفادي إجراءات التقاضي المعقدة وما ينويض محدد سالفا بموجب القانون، والتع

 من تكاليف باهضة

تخلي عن طريق التعويض بالتراضي يؤدي إلى  تجدر الإشارة إلى أن إصلاح الضررو

كم تفادي ترالإسراع في تسوية قضايا التعويض ويسمح باالقاضي عن الدعوى المدنية و

مسؤولين من الناحية العملية قد إستقر رأي بعض الا حوادث المرور أمام المحاكم، وقضاي

أدى  قيامهم بذلكو صل في المنازعات عن طريق التراضي،في شركة التأمين على قبول الف

ى كل لم يعمم بعد عل ، غير أن هذا الإجراءهاء عدد كبير من الدعاوى المدنيةإلى إن

 ة.تطبيقه لا زال محدودالمنازعات و

 : إجراءات التعويض عن طريق التسوية الودية. ثانيا

السالف  35/ 80لقد نص المشرع الجزائري بموجب أحكام المادة الرابعة من المرسوم 

على الإجراءات الواجب إتباعها لحصول المضرور أو ذوي الحقوق على التعويض  1الذكر

                                                           
: " يجب على السلطة التي قامت بالتحقيق أن ترسل أصل المحضر و نسخة مصدقة عنه مع جميع الوثائق الثبوتية 04المادة  1

بعة ، إلى وكيل الدولة لدى المحكمة التاريخ إنتهاء التحقيقأيام إبتداء من تا 10وخاصة خريطة الحادث ، خلال مهلة لا تتجاوز 
 للمكان الذي حصل فيه الحادث

يضا أو ذوي ، و يمكن أن يستحصل المصاب أنفسها إلى شركة التأمين المعنية و يجب أن ترسل نسخة من المحضر خلال المهلة 
 يوما إبتداء من تاريخ طلبها. 30حقوقه على نسخة منها من وكيل الدولة خلال مهلة أقصاها 
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إلى الإجراءات ، لذلك سوف نتطرق عن الأضرار الجسمانية اللاحقة بهبطريقة ودية 

بعدها إلى ت المعنية بتلقي محاضر التحقيق وأجال إرسالها، و، ثم إلى الجهاالمتعلقة بالتحقيق

 معاينة الأضرار.

 

 

 

 .الإجراءات المتعلقة بالتحقيق/  1 

د حدو قيق في حوادث المرور الجسمانيةلقد نص المشرع الجزائري على إلزامية إجراء تح

ا سنتطرق هو مشكل الذي يفرغ فيه هذا التحقيق وماله، والالأشخاص المؤهلة للقيام بذلك و

 له على النحو التالي:

 أشخاص التحقيق. /1-1 

أضرار جسمانية لا بد أن يكون محل تحقيق من قبل ضباط إن كل حادث مرور يسبب 

، أو من قبل كل شخص مؤهلا قانونا وفقا أعوانهم أو أعوان الأمن العمومي الشرطة أو

 .1السالف الذكر 35/ 80لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 

 

 

 تحرير المحضر /1-2

عليها تحرير محضرا وفقا للشروط عند إنتهاء الأشخاص المؤهلة قانونا بإجراء التحقيق 

من ذات  2كام المادة التنظيمية الجاري العمل بها عملا بأحلمحددة طبقا للأحكام القانونية وا

الأضرار الناجمة عنه، من تضمن المحضر ظروف الحادث وأسبابه، و لا بدالمرسوم، و

                                                           
ليه، إلى عفيه شخص مجهول أو غير مؤمن  الذي يتعلق بإصابة جسمانية في حادث مرور تسببو يجب أن تحال نسخة من المحضر 

 .35/ 80، و ذلك خلال المهلة نفسها المذكورة في الفقرة أولى" ، المرسوم الصندوق الخاص للتعويض
به ضابط الشرطة أوأعوان  المادة الأولى : " كل حادث مرور يتسبب في أضرار جسمانية يجب أن يكون موضوع تحقيق ، يقوم 1

 .35/ 80الشرطة ، أو أعوان الأمن العمومي أو كل شخص أخر ، يؤهله القانون لذلك ، المرسوم 
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ريخ ومكان وأسماء وألقاب وعناوين مالكي وسائقي المركبة، ورقم رخصة السياقة وتا

تسجيلها، إسم وعنوان شركة التأمين المعنية بالتعويض،   تسليمها، ومواصفات السيارة ورقم

النسب الكامل للمصاب ولذوي حقوقه، وعند الإقتضاء صناديق الضمان الإجتماعي التي 

 ينتمي إليها وأرقام تسجيلها.

 إرسال المحضر إلى الجهات المعنية  /1-3 

بكافة  على السلطة القائمة بالتحقيق إرسال أصل محضر التحقيق ونسخة مصدقة عنه مرفقة

وقوع  الوثائق الثبوتية، لا سيما خريطة الحادث إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة مكان

لحادث في حالة ما إذا كان المتسبب في اوالحادث، ونسخة إلى شركة التأمين المعنية، 

جل أمؤمن عليه يتم إرسالها إلى صندوق ضمان السيارات خلال الجسماني مجهول أوغير 

لى عأيام إبتداء من تاريخ إنتهاء التحقيق، في حين المضرور له أن يحصل  10أقصاه 

كيل يوما ابتداء من تاريخ تقديمه الطلب لدى و 30نسخة من المحضر خلال أجل أقصاه 

 الجمهورية لدى محكمة مكان وقوع الحادث. 

 ءات المتعلقة بمعاينة الأضرار/ الإجرا 2

هم بأنه لحصول المضرور أو ذوي الحقوق على التعويض لا بد من إثبات الضرر اللاحق 

ام جهة جراء حادث مرور، لذا حدد المشرع الجزائري الوسيلة التي تمكنهم من إثباته أم

 التحقيق وكذا أمام شركة التأمين، وسنتناول ذلك كما يلي:

 متعلقة بإثبات الضرر أمام جهة التحقيقالإجراءات ال /2-1 

أنه على الشخص المتضرر جسمانيا من حادث مرور إثبات الضرر اللاحق به بموجب 

أيام إبتداء من تاريخ  08شهادة طبية، وعليه إرسالها إلى السلطة التي قامت بالتحقيق خلال 

 .1ت المرسوممن ذا 05في حالة القوة القاهرة طبقا لاحكام المادة  الحادث ما عدا

 

                                                           
أيام  8: " يجب أن يسعى المصاب للحصول على أول شهادة طبية تثبت مدى الضرر الذي لحقه و ينبغي أن ترسل هذه الشهادة خلال  05المادة  - 1

  .80/  35 حادث ، إلى السلطة التي شرعت في تحقيق ، إلا في حالة القوة القاهرة " ، المرسوم رقمإبتداء من تاريخ ال
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 الإجراءات المتعلقة بإثبات الضرر أمام شركة التأمين /2-2

أنه على المضرور السعي للحصول على جميع الشهادات الطبية التي تثبت الضرر 

، لا سيما شهادة إستقرار الجروح التي يقوم ماني اللاحق به جراء حادث المرورالجس

 35/ 80من الأمر  06منه طبقا لأحكام المادة  بإرسالها إلى المؤمن في حالة ما إذا طلبها

المضرور إجراء فحص طبي من قبل طبيبة  ، كما للمؤمن أن يطلب منالمذكور أعلاه

نسبة عجزه به ومدة عجزه المؤقت عن العمل و المستشار لتحديد نوع الأضرار اللاحقة

الطبيب يمكن لهما  الدائم أو الجزئي، وفي حالة عدم قبول نسب العجز المحددة من قبل هذا 

 . 1من ذات الأمر 07الإستعانة بطبيب ثالث طبقا لأحكام المادة 

 إقتراح مبلغ التعويض. /3

أنه على المؤمن المبادرة إلى دعوة المضرور أو ذوي حقوقه وإقتراح عليهم مبلغ التعويض 

 31/ 88المعدل والمتمم بالقانون  14/ 74على أساس الملحق والجداول التابعة للأمر رقم 

 13الحالات الواردة في المواد  بإستثناء 312/ 88من القانون  16تطبيقا لأحكام المادة 

إطلاعه مجرد تلقيه محضر التحقيق وذلك ب، والسالف الذكر 74/15من الأمر  15و 14و

على الشهادات الطبية التي تثبت الضرر اللاحق به أو التقرير الطبي المحرر من قبل طبيبة 

في المقابل ، ولأضرار اللاحقة بالمضرور ونسبة ومدة عجزهالمتضمن نوع االمستشار 

القبول يتم  ، إذ في حالةعويض المقترح عليه من قبل المؤمنللمضرور قبول أو رفض الت

المستحقة لهم،  ذوي حقوقه من التعويضاتتحرير محضر مخالصة ويتم تمكين المضرور و

لحق في رفع دعوى ضد المؤمن أو التأسس في حالة الرفض للمضرور أو ذوي حقوقه او

يكون دور القاضي عند فصله في ضاء الجزائي للمطالبة بالتعويض وكطرف مدني أمام الق

                                                           
 الدائم العجز أونسبة ، العمل عن المؤقت العجز مدة يحدد الذي المستشار طبيبه عليه يجريه بفحص المصاب المؤمن يلزم أن يمكن: " 07 المادة 1

 المرسوم ،" قضائي بحكم أو ودية بطريقة ثالث، بطبيب الإستعانة جاز ، الجديدة العجز نسبة المصاب يقبل لم إذا و. محل له كان إذا الجزئي و
 80/35رقم

 الجدول أساس على الجسمانية المرور حوادث إطار في قضائيا أو بالتراضي الممنوحة التعويضات تحدد: "  الثانية و الأولى الفقرة 16 المادة 2

 و الرشد سن البالغين للمستفيدين بالنسبة رأسمال أو ريع شكل في إختياريا حقوقها ذوي أو للضحية المستحق التعويض يدفع. . القانون بهذا الملحق

 .15/ 74 رقم للأمر المتمم و المعدل 31/ 88 القانون ،" بالملحق المحددة الشروط حسب ذلك
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اشى مع الجدول المرفق بالقانون الدعوى المدنية مراقبة ما إذا كانت العروض المقدمة تتم

وتقديمها إلى القاضي،  نبغي أن تقوم بنفسها بالحساباتليس محاسب الشركة التأمين التي يو

المؤمن كون السائق كان في حالة سكر أم لا أو مرتب وعند حصول نزاع بين الضحية و

المراقب التطابق التعويض مع الجدول، القاضي دوما هو الحكم و الضحية مجادل فيه يبقى

 وجب أحكام المادةالتلقائي المنصوص عليه بم ولهذا فالمصالحة ما هي إلا نتيجة للتعويض

المتعلق بإلزامية التأمين على  15/ 74المتمم للأمر المعدل و88/31من القانون  8

 .السيارات ونظام التعويض عن الأضرار

يستخلص مما سبق بيانه أن الهدف من تلقي شركة التأمين نسخة من محضر التحقيق و 

التعويض المقترحة على  الإبتدائي وكل الشهادات الطبية قيام هذه الأخيرة بعرض مبالغ

ليس الهدف من ذلك أن تكون على علم بكل الأشخاص الذين يصابون بضرر الضحايا و

بهذا الشكل يمكن لشركة لاع قبل قيد القضية أمام المحكمة، وجسماني أو أن تكون على إط

لمرور دون إنتظار التأمين أن تؤدي دورها الإجتماعي الإيجابي في حماية ضحايا حوادث ا

، سبا مضمونا من تاريخ وقوع الحادث، ما دام التعويض أصبح حقا مكتور حكم نهائيصد

  .سواء إنتهت الدعوى العمومية بإدانة المتهم أو ببرائته

إختيارية بالنسبة للمضرور إلزامية بالنسبة لشركة التأمين ومنه فالمصالحة في حقيقة الأمر و

 .بالتالي اللجوء للقضاءإذ يحق لهم قبول العرض أو رفضه ووذوي حقوقه 

 المطلب الثاني التعويض عن طريق القضاء

نظرا للأخطار المتنوعة التي يتعرض لها الإنسان سواء في شخصه أو في ماله خلال حياته 

أحكام قانونية من شأنها أن تمنع ت العمومية المختصة لتضع قواعد واليومية، تدخلت الهيئا

لا في كثير من الأحيان، مما أدى بها إلى اثظل ملحوادث، إلا أن تحقق الخطر وقوع ا

شأنها أن تحدث  إصدار نصوص جزائية لمعاقبة المتسببين في حوادث المرور، التي من

من ثم فإنه يمكن للمضرور أو ذوي الحقوق اللجوء إلى القضاء أضرار جسمانية، و

المقترح من للحصول على التعويض في حالة رفض المؤمن تعويضه أو إذا كان التعويض 

السالف الذكر، إذ  31/ 88بالقانون 15 /74أحكام الأمر منصف، أو لا يتماشى و قبله غير
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في حالة إدانة مرتكب الحادث جزائيا عن الأفعال وبرائته تتجر عن نفس الحادث دعوى 

ضات مدنية عن الأضرار المطالبة بتعويمدنية يستطيع بمقتضاها المتضرر أوذوي الحقوق 

يكون ذلك بتأسسهم كأطراف مدنية أمام القاضي الجزائي، كما لهم الحق في ، واللاحقة به

لهذا سنتطرق إلى إجراءات الحصول اضي المدني للمطالبة بالتعويض، ورفع دعوى أمام الق

 .اأمام القضاء المدني ثانيو اولا القضاء الجزائي على التعويض أمام 

  أمام القضاء الجزائي : اولا

أن الدعوى المدنية تدخل ضمن إختصاص القاضي المدني، إلا أن المشرع أنه بالرغم من 

مكن المضرور من جنابة أو جنحة أو مخالفة من ممارسة حقه المدني أمام الجهة القضائية 

من قانون الإجراءات الجزائية، غير أن هذا الإختصاص يعد  3الجزائية طبقا الأحكام المادة 

الحصول على  مومية والهدف منه تمكين الطرف المدني منللدعوى الع إستثنائي كونه تابع

بإنعدامه، لأنه في صلي فهو يتأثر بوجوده وسريعة، للإختصاص الأحقوقه بصورة أكيدة و

المبنية ير الدعوى المدنية التابعة لها والعمومية لسبب ما، يكون مص حالة إنقضاء الدعوى

عليه سوف نتطرق إلى ، و1ع إلا بقانونعليها الزوال كونه إذا زال الأصل فلا بقاء للفر

الإجراءات الواجب إتباعها من قبل المضرور أوذوي الحقوق أمام القضاء الجزائي 

للحصول على التعويض عن الضرر اللاحق بهم وأثر الحكم الفاصل في الدعوى العمومية 

 على الدعوى المدنية.

 ./ تحريك الدعوى العمومية 1

ذلك بمجرد ، و 2العمومية من قبل النيابة العامة بإسم المجتمعمباشرة الدعوى ريك ويتم تح

الوثائق الثبوتية كان وقوع الحادث محاضر التحقيق وتلقي وكيل الجمهورية لدى محكمة م

 35/ 80من المرسوم  4المرسلة إليه من قبل رجال الضبطية القضائية طبقا لأحكام المادة 

تقديم المتهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة  السالف الذكر، أما حالة القتل الخطأ يتم

                                                           
 و المستندات قسم عن ، 1995 ، الثاني العدد ، القضائية المجلة ، الجزائي القاضي أمام المرور حوادث ضحايا تعويض:  عاشور حفيظ /د  1

 .|31 ص ، للجيش الشعبية الطباعة ، العليا للمحكمة النشر
 طبعة الجزائر، والتوزيع، النشر و للطباعة هومة دار ، التحقيق و التحري ، الجزائري الجزائية الإجراءات قانون شرح:  أوهايبية الله عبد د  2

 .49 ص ، 2009
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مكان وقوع الحادث، وبعدها يتم تكييف القضية من قبلها إلى مخالفة أو جنحة إذ تعد مخالفة 

من قانون العقوبات،  442لأحكام المادة  إذا كانت مدة العجز لا تتجاوز ثلاثة أشهر طبقا

من قانون  289طبقا لأحكام المادة  وجنحة في حالة تجاوز مدة العجز ثلاثة أشهر

من نفس القانون، وبهذا تصبح  288العقوبات، أو في حالة وفاة الضحية طبقا لأحكام المادة 

النيابة العامة طرفا في الدعوى العمومية تمارس جميع الصلاحيات المخولة لها قانونا لا 

 المحاكمة.  سيما ما تعلق بإثبات التهمة وإلتماس العقوبة ضد المتهم أثناء

 ./ إحالة الملف على جهة الحكم 2

ها أمام قسم تقوم النيابة العامة بإحالة القضية على محكمة المخالفات أو الجنح بعد جدولت

دور  الجنح أوالمخالفات حسب التكييف الذي منحته للجريمة، وخلال هذه المرحلة يبرز

ف وإلى ما لأدلة المتوفرة بالملاء على االقاضي الجزائي في تحديث المسؤول عن الحادث بن

دانة المتهم توصل إلى إالمناقشات التي دارت بالجلسة، وفي النهاية قد يخلص إليه التحقيق و

 .أو براءته

 ./ أثر الحكم الفاصل في الدعوى العمومية على الدعوى المدنية 3

الدعوى  كل جريمة مرتكبة ينشأ عنها حقان أحدهما يتعلق بحماية المجتمع يمارس بموجب

الثاني يتعلق بالمضرور يمارس بموجب الدعوى مومية ويتجسد في توقيع العقاب، والع

المدنية ويتجسد في التعويض عن الضرر اللاحق بهذا الأخير جراء الجريمة المقترفة في 

حقه، وذلك عند تأسسه كطرف مدني أمام القاضي الجزائي وتقديم طلباته قبل تقديم 

امة، والتي يتم الفصل فيها بصفة تبعية للدعوى العمومية طبقا لأحكام إلتماسات النيابة الع

، ولا بد من إستدعاء المؤمن أمام الجهة 1المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية

القضائية الناظرة في الدعوى العمومية في نفس الوقت الذي يتم فيه إستدعاء أطراف 

                                                           
 المدني الشخص كان أي مقبولة تكون و نفسها القضائية الجهة أمام واحد وقت في العامة الدعوى مع المدنية الدعوى مباشرة يجوز: "  3 المادة   1

 إذا ما حالة في الإداري الطابع ذات العمومية المؤسسات إحدى أو البلدية و الولاية و للدولة بالنسبة وكذلك ، الضرر عن مدنيا مسؤولا المعنوي أو

 الإجراءات قانون يتضمن 1966/ 06/ 08 في المؤرخ 155|  66 الأمر ، مركبة سببته ضرر عن تعويض إلى ترمي المسؤولية دعوى غاية كانت

 07/ 23 في المؤرخ ، 02/ 15 بالأمر المتمم و المعدل التربوية، للأشغال الوطني الديوان ، 2007 ، الخامسة الطبعة ، المتمم و المعدل الجزائية

 .40 العدد ، 07 /2015/  23 في المؤرخة ، الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة ، الجزائية الإجراءات قانون المتضمن 2015/
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ائية في حالة ما إذا كان الحادث ناجم عن المركبة الخصومة طبقا لقانون الإجراءات الجز

حقوقهم مؤمنة، حتى يتمكن من مناقشة طلبات التعويض المقدمة من قبل المصابين أو ذوي 

ممارسته لطرق الطعن المنصوص عليها في قانون الإجراءات في إطار الدعوى المدنية و

نية، إذا كانت المركبة غير الجزائية في حالة عدم رضاه بالحكم الفاصل في الدعوى المد

 مؤمنة أو أن التأمين متنازع فيه من قبل المؤمن يتم إستدعاء صندوق ضمان السيارات طبقا 

ولتدخله أمام القضاء الجزائي يجب على  311/ 88مكرر من القانون  16لأحكام المادة 

تأسسهم المضرور أو ذوي الحقوق بمجرد علمهم بالجلسة المحددة لعرض القضية إعلامه ب

كأطراف مدنية، وذلك بموجب رسالة موصي عليها مع الإشعار بالإستلام تتضمن جميع 

السلطة التي حررت علقة بتاريخ الحادث مكان وقوعه ومميزات المركبة والبيانات المت

ية الناظرة في الجهة القضائق أو المالك المسؤول عن الحادث ومحضر التحقيق وهوية السائ

في ، و37/ 80من المرسوم  13المادة  كذا تاريخ الجلسة طبقا لأحكامالدعوى العمومية و

حالة ثبوت سوء نية المضرور أو ذوي الحقوق لتضمن التبليغات الموجهة إليه بيانات غير 

صحيحة يتم رفض طلب التعويض كليا أو جزئيا من قبل صندوق ضمان السيارات الذي 

لا ، و37/ 80الفقرة الثانية من المرسوم  14ة يقع عليه إثبات سوء نيتهم طبقا لأحكام الماد

على المسؤول عن الحادث  يجوز للمحكمة في حالة تدخل الصندوق في الدعوى الحكم

صندوق ضمان السيارات على سبيل التضامن أو التكافل لأن الغرض من تدخله حماية 

ن مصالحه وحماية الطرف المضرور في نفس الوقت من دون أن يحل محل المسؤول ع

ليس مسؤول عن الحادث يتضامن معه كونه مدين بالتعويض والحادث في التعويض أو أن 

 السالف الذكر. 37/ 80من المرسوم  11طبقا لأحكام المادة 

ما تجدر الإشارة إليه أن الدعوى المدنية تتقادم وفقا لأحكام القانون المدني، إلا أنه لا يجوز و

الجزائية بعد إنقضاء أجل تقادم الدعوى العمومية  رفع هذه الدعوى أمام الجهة القضائية

من قانون الإجراءات الجزائية، علما أن الدعوى العمومية في  10طبقا لأحكام المادة 

                                                           
 فيه تستدعي الذي الوقت نفس في الجزائية القضائية الجهة أمام المؤمن يستدعى ، مؤمنة مركبة عن ناجما الحادث كان إذا: "  مكرر 16 المادة  1

 المعدل 31/ 88 القانون ،"  الأشكال نفس ضمن يخصه فيما بالتعويضات الخاص الصندوق ويستدعي. الجزائية الإجراءات لقانون طبقا الأطراف

 .14/ 74 للأمر المتم و
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سنة من يوم إقتراف الجريمة ما لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من  15الجنايات تتقادم ب 

في المخالفات بمرور ث سنوات كاملة والجنح بمرور ثلا إجراءات التحقيق أو المتابعة وفي

جراءات الجزائية على التوالي، من قانون الإ 9و 8و 7سنتين كاملتين طبقا لأحكام المواد 

 414140ملف رقم  18/06/2008 قد قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخو

عن أضرار  بأنه يمكن قطع تقادم الدعوى الناشئة عن عقد التأمين المستهدفة التعويض

جسمانية ناجمة عن حادث مرور بأسباب الإنقطاع العادية المحددة قانونا، وأهم ما جاء في 

حيثياته " حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس قصروا في تسبيب قرارهم 

من القانون المدني دعوى الطاعن سقطت بالتقادم  624باكتفائهم بالقول أن وفقا للمادة 

، ذلك أن قضاة المجلس ت من تاريخ الحادث الذي نشأت عنها بعد مضي ثلاثة سنوالرفعه

بهذا التعليل أهملوا تبيان أسباب اعتبارهم أن القرار الجزائي المذكور إجراء غير قاطع لمدة 

الذي هو  07/ 95من قانون التأمين رقم  02فقرة  28التقادم، إذ أنه وفقا لأحكام المادة 

لخاضعة له دعوى الحال يمكن قطع التقادم الأسباب الانقطاع العادية كما القانون الخاص ا

من القانون المدني أن التقادم ينقطع بالمطالبة  317حددها القانون ويستفاد من أحكام المادة 

القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وعليه فالوجه في فرعه الأول 

 وإبطال القرار المطعون فيه "..  مؤسس الأمر الذي يتعين معه نقص

ور كما سبق القول أن الدعوى العمومية المطروحة أمام القسم الجزائي قد يكون مآلها صدو

، سوف نتناول أثر الحكم القاضي ببراءة المتهم أو إدانته على حکم بإدانة المتهم أو ببراءته

 الفصل في الدعوى المدنية على النحو التالي:

 في حالة الحكم بالإدانة /3-1 

تأسس الضحية أو ذوي حقوقها كأطراف مدنية فعلى ه في حالة الحكم بإدانة المتهم وأن

بالتبعية لثبوت الخطأ الجزائي والضرر وعلاقة  القاضي الجزائي الفصل في الدعوى المدنية

جراءات وى من خلال التحقيق الذي أجراه ولبساطة الإلإلمامه بعناصر الدعالسببية، وذلك 

في حالة ندب خبير من قبل القاضي كام الصادرة بشأن نفس الوقائع، ولتفادي تضارب الأحو

الجزائي لتحديد الأضرار اللاحقة بالضحية على هذا الأخير إعادة السير في الدعوى بعد 
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هو ما ذهبت إليه ني لإختياره الطريق الجزائي، والخيرة أمام القاضي الجزائي لا المد

أهم ما  36823ملف رقم  1984/ 21/ 11لعليا في قرارها الصادر بتاريخ  المحكمة ا

جاء في حيثياته " أن إختيار الضحية القضاء الجزائي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار 

إنتداب عويضا مؤقتا والناجمة عن حادث مرور، وإستجابة المحكمة لذلك الطلب بمنحها ت

رورة ذلك الحكم نهائيا يوجب عليها تقديم الخبرة خبير لتحديد العجز الذي أصابها مع صي

ليس لها أن تباشر دعواها من جديد أمام المحكمة لى نفس القاضي الجزائي المختص، وإ

المدنية، ولما كان المجلس القضائي قد أبطل الحكم بعدم الإختصاص وقضى من جديد 

ائية فإنه يكون قد من قانون الإجراءات الجز 247بالتعويض مؤسسا قضاءه على المادة 

أفقد بذلك قراره الأساس إدعاءه أمام المحكمة الجزائية و إعتبر خطأ الطرف المدني تاركا

 ، مما يستوجب نقضه دون إحالة ما دام القاضي الأول قد حكم بعدم الإختصاص.القانوني

 ./ في حالة الحكم بالبراءة 3-2

كان مدنية أمام القاضي الجزائي وراف أنه في حالة تأسس الضحية أو ذوي حقوقها كأط

جزائي ، في هذه الحالة على القاضي الالعمومية صدور حكم ببراءة المتهممصير الدعوى 

ون خطأ دالفصل في الدعوى المدنية كون التعويض يتم بصفة تلقائية على أساس المسؤولية 

الصادر  قرارهاي ، غير أن المحكمة العليا فأساس المسؤولية الناتجة عن الخطأليس على و

قضت بأنه لا  24418ملف رقم  1983/ 04/ 05المخالفات بتاريخ عن غرفة الجنح و

ت ذلك وأسس المدنية في حالة قضائه بالبراءة يمكن للقاضي الجزائي أن يفصل في الدعوى

ام المحاكم المدنية ام على أن الجريمة تبقى دوما الأساس القانوني الضروري لإقامة الدعوى

 للقاضيا كان إذا أنه على بعد فيما وإستقرت هذا موقفها عن تراجعت ، الا انهاالجزائية

 الدعوى في لفصلبا ملزم أنه إلا الجزائية الدعوى في المتهم لتبرئة الكاملة التقديرية السلطة

 على التعويض في المرور حادث ضحية حق لتكريس مرور حادث عن الناتجة المدنية

  بتاريخ الصادرة قرارتها في المبدأ هذا تجسيد وتم الخطأ لا الخطر نظرية أساس
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 رقم ملف 2002/  07/  05 وبتاريخ 2394411  رقم ملف  2001 / 03 /27

 هذا حيثياته في جاء إذا 197248 رقم ملف 1998/ 12/ 15 بتاريخو 2651442

 ثبوت لعدم المدنية الدعوى في الاختصاص بعدم صرحوا لما الموضوع قضاة أن"  الأخير

 31 /88 القانون من الأولى الفقرة 8 المادة أحكام خالفوا قد بذلك يكونون الجزائي الخطأ

 لنظرية وليس الخطر نظرية إلى التعويض تخضع التي 15/ 74 للأمر والمتمم المعدل

 ومنح المدنية الدعوى في الفصل من الموضوع قضاة تمنع لا البراءة كون الخطأ،

 كل في مضمونا التعويض لأن به، اللاحقة الأضرار لجبر المدني للطرف تعويضات

 مخالفة يعد بالبراءة الحكم حالة في الصفة لإنعدام المدنية الدعوى رفض أن كما الحالات،

 2005/ 05/ 04 بتاريخ الصادر قرارها في العليا المحكمة به قضت ما وهو للقانون،

 منح المجلس قضاة على كان انه حيث"  حيثياته في جاء ما وأهم ،299785 رقم ملف

 القانون من 8 للمادة وتطبيقا بالخبرة القاضي للقرار وفقا للطاعن المستحقة التعويضات

 .المخاطر نظرية أساس على الحالات جميع في التعويض يمنح بموجبها التي 88/31

 التأمين شركة ضمان تحت جعلها يمكن التعويضات هذه دفع ضمان يخص فيما أنه حيث

 يتم لأحيانا أغلب في العملي الواقع في به العمل جاري هو ما أنه غير الطاعن لديها المؤمن

 .الوفاة حالة بإستثناء المتهم تبرئة حالة في الإختصاص بعدم الفصل

 : أمام القضاء المدني. ثانيا

يعد القاضي المدني صاحب الإختصاص للفصل في الدعوى المدنية المتعلقة بالتعويض عن 

الأضرار الجسمانية الناشئة عن حوادث المرور، وذلك برفع المضرور أو ذوي الحقوق 

الفقرة  39دعوى أمام القسم المدني المحكمة مكان وقوع الفعل الضار طبقا لأحكام المادة 

وذلك وفقا للإجراءات والشروط المقررة  3الثانية من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

                                                           
 ، الأولى الطبعة ، الأول الجزء ، الدالة للكلمات ألفبائي مسرد العليا، المحكمة قرارات ، المدني القضاء في الجزائري الإجتهاد سايس، جمال 1

 .292، ص 2013 كليك، منشورات
 الطبعة الثالث، الجزء ، الدالة للكلمات ألفبائي مسرد العليا، المحكمة قرارات ، المخالفات و الجنح مادة في الجزائري الإجتهاد ، سايس جمال 2

 1076ص  2014 ، كليك منشورات ، الأولى
 1998 في مؤرخ المخالفات، و الجنح غرفة ، العليا المحكمة قرار 3

 .202 ص، لياالع للمحكمة الوثائق قسم عن ، 1999 ، الأول العدد القضائية، المجلة ، العليا المحكمة ،189339 رقم ملف ، 19/  05 /
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، وهو ما قضت به المحكمة العليا في 1قانون الإجراءات المدنية والإدارية لرفعها والمحدد في

بأنه يجوز  79116ملف رقم  1992/ 02 / 03قرارها الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 

أن يرفع الطلب في دعاوى تعويض الضرر الناشئ من جناية أوجنحة أو مخالفة أو شبه 

في دائرة إختصاصها الفعل الضار، ومن ثم فإن القضاء  مخالفة أمام الجهة القضائية التي وقع

 بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون، وأنه لما كان من الثابت في قضية الحال أن

حادث المرور الذي يشكل شبه مخالفة والذي تضرر منه الطاعن وقع في دائرة إختصاص 

لفوا ختصاص المحلي يكونوا قد خامحكمة سكيكدة فإن قضاة الموضوع الذين حكموا بعدم الا

ام القاضي القانون، ويكون ذلك في حالة عدم مطالبتهم بحقوقهم لعدم تأسسهم كأطراف مدنية أم

ب الجزائي أو حفظ حقوقهم من قبل هذا الأخير لأي سبب من الأسباب سواء كان ذلك بطل

أوراق  في حالة حفظ منهم لعدم تهيئة طلباتهم، أو لعدم حصولهم على الوثائق المطلوبة، أو

الضرر  القضية من قبل النيابة لوفاة المتسبب في الحادث، وما على المضرور إلا إثبات أن

 اللاحق به تسببت فيه مركبة بغض النظر عن خطئه أو خطأ السائق.

 / في حالة رفع الدعوى ضد المؤمن له والمؤمن. 1 

ت التشريعات إلى إلزام شركة نظرا للأضرار الوخيمة التي تخلفها حوادث الطرقات لجأ

التأمين بتعويض كل المتضررين جسمانيا نتيجة تعرضهم لحادث مرور تسببت فيه المركبة 

المؤمن عليها لدى هذه الأخير، ويمتد أثر التأمين ليغطي الأضرار التي تسببها المركبة حتى 

ة وفاة المؤمن في حالة بيعها إلى شخص آخر لم يكن طرفا في عقد التأمين، و كذا في حال

 2له.

يقوم المضرور أو ذوي حقوقه برفع دعوى يطالب بموجبها بالتعويض عن الضرر الجسماني 

اللاحق به جراء الحادث بعد إرفاقه بالملف ما يثبت تعرضه لحادث مرور، لا سيما محضر 

التحقيق والشهادات الطبية أو الحكم الجزائي أو مقرر الحفظ، والحكم القاضي بتعويض 

                                                           
  .1714 ص ، سابق مرجع ، المخالفات و الجنح مادة في الجزائري الإجتهاد:  سايس جمال1
 ، المجتمع و القانون مخبر منشورات ، الأول العدد ، المجتمع و القانون مجلة ، المرور حوادث أضرار تعويض عن المسؤولية:  محمد بومدين  2

 35 ص ، 2013 أفريل ، أدرار جامعة
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ضرور بسبب الحادث يكون حجة على المؤمن، إذ بإمكان المسؤول المدني المطالبة بحلول الم

التعويض للمضرور مباشرة بدلا من الرجوع عليه بدعوى الضمان، وفي هذه الحالة يلزم 

المسؤول المدني المتسبب في الضرر بالتعويض تحت ضمان شركة التأمين في دفع 

من قانون التأمينات، ويجوز  561بقا لأحكام المادة التعويضات المحكوم بها للمضرور ط

كذلك للمؤمن أن يحل محل المؤمن له في رجوعه بالتعويض عن الغير المسؤول عن الحادث 

، كما أن حق المضرور في رفع التأمينات الفقرة الأولى من قانون 38طبقا لأحكام المادة 

يخ وقوع الفعل الضار طبقا لأحكام سنة كاملة من تار 15الدعوى ضد المؤمن تتقادم بمرور 

سنوات من تاريخ وقوع  3من القانون المدني إذا كان من الغير، وتسقط بمرور  133المادة 

 50الحادث إذا كان المضرور له صفة السائق المتسبب في الحادث الذي بلغت نسبة عجزه 

من يوم الحصول %، ويحسب الآجال من تاريخ رفع الدعوى من قبل الغير ضد المؤمن له أو 

على التعويض منه إذا كانت دعوى المؤمن له على المؤمن ناتجة عن دعوى الرجوع من قبل 

 من قانون التأمينات السالف الذكر..  27الغير طبقا الأحكام المادة 

 / في حالة رفع الدعوى ضد المؤمن له. 2

رينة من، بل مجرد قفي هذه الحالة الحكم القاضي بتعويض المضرور لا يكون حجة على المؤ

 على الضرر الذي أصاب المؤمن له جراء حادث المرور، غير أن الحكم الجزائي الفاصل

ية، في الدعوى العمومية بإدانة المؤمن له يكون حجة على المؤمن من حيث تحقق المسؤول

في  وفي هذا الصدد يكون للمؤمن له الخيار إما رفع دعوى الحلول لكي يحل المؤمن محله

ترجاع التعويضات المحكوم بها عليه للمحكوم له أو رفع دعوى الرجوع على المؤمن لإسدفع 

 المبالغ المالية التي دفعها للمحكوم له تنفيذا للحكم الذي ألزمه بالتعويض.

حكموا ومن ثمة فإنه يجب على القضاة أن لا يحكموا على شركة التأمين بدفع التعويض أو ي

 إلا إذا كانت طرفا في الدعوى بصفة قانونية.على المؤمن له تحت ضمانها، 

                                                           
 الأمر ،"  بالغير اللاحقة الأضرار بسبب المدنية المؤمن مسؤولية على المترتبة المالية التبعات المؤمن يضمن: "  56 المادة 1

 1995 في المؤرخ 95 / 07

 المؤرخة ، الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة ، بالتأمينات المتعلق و 2006/ 02/ 20 في المؤرخ 04/ 06 بالقانون متمم و معدل 25/  01 /

 .15 العدد ، 2006/ 03/ 12 في
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 / في حالة رفع الدعوى ضد صندوق ضمان السيارات. 3

إن الجهة الملزمة بالتعويض هي في الأصل شركة التأمين باعتبار أن هذا المجال خاضعا 

للتأمين الإلزامي، غير أن الضحايا أو ذوي حقوقهم قد لا يتمكنون من الحصول على التعويض 

و ظل مرتكب الحادث مجهولا أو كان غير مؤمن أو كانت تغطيته غير كافية، ورغبة كما ل

في تحسين وضع الضحايا أو ذوي حقوقهم في الحالات التي يتعذر عليهم فيها الحصول على 

أنشأ المشرع الجزائري مؤسسة  1التعويض من المسؤول أومؤمنه أو من أي مصدر آخر

تدعى الصندوق الخاص بالتعويضات طبقا لأحكام المادة  إعتبارية تتمتع بالشخصية المدنية

 12/ 31المؤرخ في  107/ 69من الأمر  70، وذلك بموجب المادة 74/15من الأمر 27

وتم  15/ 74الذي أعيد تنظيمه بموجب الأمر  1970المتضمن قانون المالية لسنة  1969/

، وقد أضاف 1988/ 02/ 16المؤرخ في  37/ 80تحديد كيفية تسييره بموجب المرسوم 

بعض العناصر المتعلقة بتمويله، كما أعيدت صياغة بعض مواد تنظيمه  31/ 88القانون 

، وبموجب المرسوم 1990من قانون المالية لسنة  123و 122وصلاحيته بموجب المادة 

أعادت تسميته إلى صندوق ضمان  2004/ 04/ 05المؤرخ في  103/ 04التنفيذي رقم 

كائن بالحراش بلدية المحمدية، وكان الهدف من إنشائه تعويض المضرور  السيارات، ومقره

جسمانيا أو ذوي الحقوق في الحالات التي لا يمكن لهم فيها مطالبة شركة التأمين بالتعويض 

لإصلاح الضرر اللاحق بهم، وحتى يتدخل صندوق ضمان السيارات الدفع التعويضات لا بد 

 جراءات معينة، وسنتناول ذلك على النحو التالي:من توافر حالات وشروط وإتباع إ

 

 / الحالات التي تستلزم دفع التعويض من قبل الصندوق. 3-1

                                                           
 الحقوق كلية الجزائر، جامعة ، المدنية المسؤولية و العقود ، ماجستير رسالة ، التعويض في الحقوق ذوي حق ، الحفيظ عبد خرشف/  لطالب   1

 .93 ص ، عكنون بن
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السالف الذكر الحالات التي يلتزم صندوق ضمان  15/ 74من الأمر  24لقد تضمنت المادة 

 السيارات بتحمل كل أو جزء من التعويضات المقررة لضحايا الحوادث الجسمانية أو ذوي

 حقوقهم والمتمثلة في: 

 حالة إنعدام التأمين أي أن المسؤول عن الحادث يكون غير مؤمن.  -أ

 حالة عدم معرفة الشخص المتسبب في الحادث أي أن المسؤول يبقى مجهول الهوية . -ب 

حالة عدم كفاية الضمان الذي تعهد المؤمن بتغطيته، غير أن هذه الحالة لا يمكن تحققها  -ج  

 لية المدنية مضمونة بقيمة غير محددة.كون المسؤو

الفقرة الأولى من المرسوم  7حالات سقوط الحق في الضمان المنصوص عليها في المادة  -د  

 السالف الذكر والمتمثلة في: 37/80

 السائق المسؤول عن الحادث.  - 

لقيادة المركبة السائق الذي لا يملك رخصة السياقة وقت الحادث أو أنه لم يبلغ السن المطلوبة  -

 عند وقوع الحادث.

السائق الذي يحكم عليه بقيادة المركبة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو  - 

 المخدرات أوالمنومات المحظورة.

السائق الذي ينقل أشخاصا بمقابل دون حصوله على إذن مسبق أو بسبب إهماله لشروط  - 

 اللازمة في نقل الأشخاص أو الأشياء. اءالأمن اللازمة في نقل الأشخاص أو الأشي

 سارق السيارة وشركاؤه إذا تسببوا في وقوع أضرار جسمانية للغير. - 

وبتوافر إحدى هذه الحالات يلتزم صندوق ضمان السيارات بدفع التعويض للمضرور أو ذوي 

والمخالفات الحقوق، وهو ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر عن غرفة الجنح 

، وعليه يكلف الصندوق الخاص بالتعويضات 1332653ملف  22/  02/  2006 بتاريخ
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بتحمل كل أو جزء من التعويضات المقررة لضحايا الحوادث المرور الجسمانية أو ذوي 

حقوقهم، وذلك عندما تكون هذه الحوادث التي ترتب عليها الحق في التعويض مسببة من 

الأحكام لا تسري على الأشخاص المذكورين  ويكون غير أن هذهمركبة برية ذات محرك، 

%، وكذا على ذوي حقوقهم في حالة وفاتهم طبقا  66أعلاه إذا تجاوزت نسبة عجزهم الدائم 

 السالف الذكر . 371/ 80الفقرة الثانية من المرسوم  7لأحكام المادة 

 شروط الاستفادة من تعويض الصندوق. / 3-2 

 الاستفادة المضرور أو ذوي الحقوق من التعويض من قبل صندوق ضمان السيارات لا بد

 والمتمثلة في:  74/15من الأمر  30من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 

ة دولة إثبات بأنهم جزائريون أو بأن محل إقامتهم يقع في الجزائر أو بأنهم من جنسي -أ

 تفاق معاملة بالمثل.سبق لها أن أبرمت مع الجزائر إ

ن الحادث الذي نشأ عنه الضرر يخولهم حق المطالبة بالتعويض ضمن أن يثبتوا أ -ب  

ض السالف الذكر، ولا يمكن أن يترتب عنه حق التعوي 74/15الشروط المحددة في الأمر 

 الكامل من المسؤول عن الضرر أو من جهة أخرى، وإذا كان بإمكان المضرور المطالبة

ض الجزئي عن نفس الحادث فإن الصندوق الخاص بالتعويضات لا يضمن إلا بالتعوي

 التعويض التكميلي.

إثبات أن مسبب الحادث بقي مجهولا، وإذا كان معروفا يثبتون بأنه غير مؤمن له أو  -ج  

سقط حقه في الضمان أو أنه معسر وليس له القدرة المالية الإصلاح الضرر كليا أو جزئيا 

، أوصدور حكم قضائي يلزمه بدفع التعويض عن الضرر اللاحق بالمضرور بعد المصالحة

                                                           
 يقدموا أن بالتعويضات، الخاص الصندوق من لهم بالتعويض المطالبة شروط فيهم المتوفرة حقوقه ذوي أو المصاب على يجب: "  15 لمادة    1

 و 13 و 12 المادتين في إليها المشار الحالات في قضائي حكم صدر أن و سبق كان إذا و. قضائية دعوى أي قبل الأخير لهذا ، بالتعويض طلبا

 على يتعين و. الحكم ذلك من رسمية بنسخة بالتعويضات، الخاص الصندوق إلى حقوقه ذوي أو المصاب يوجه الذي تعويض طلب إرفاق وجب
 إستلام تاريخ من إبتداء شهرين تتجاوز لا مهلة خلال ، حقوقه ذوي أو للمصاب التعويض طلب في رأيه يبدي أن بالتعويضات الخاص الصندوق

 16 المادة بأحكام التمسك حقوقه ذوي أو للمصاب جاز ، بالتعويضات الخاص الصندوق موافقة أو إجابة دون المهلة هذه انقضت إذا و ، الطلب

 .، 80/37 المرسوم ،"  بعده المذكورة



 ~53  ~  

أو بذوي الحقوق، يثبت إعسار المدين بالتعويض في حالة رفضه تسديد المبلغ الملزم بدفعه 

 رغم إخطاره أو بقاء الإخطار بدون نتيجة شهر واحد من تاريخ التبليغ.

 

غير المؤمن له والمضرور يجب على  وفي حالة التسوية الودية بين المتسبب في الحادث

المسؤول عن الحادث المدين بالتعويض تبليغ صندوق ضمان السيارات طبقا لأحكام المادة 

، وذلك بموجب رسالة موصي عليها بالاستلام، ويتعين على 31/ 88من القانون  26

ير الصندوق إعلان موقفه من المصالحة التي تمت بين المضرور والمتسبب في الحادث غ

المؤمن له خلال مهلة شهرين ابتداء من تاريخ استلامه التبليغ، وعند رفضه للتسوية الودية 

يتعين على المصاب أو ذوي الحقوق إعلام الصندوق عن عزمهم على رفع دعوى أمام 

صندوق ضمان السيارات  المحكمة المختصة في حالة رغبتهم في الاحتفاظ بحقوقهم ضد

لتعويض من طرف المتسبب في الحادث، وبالتالي قبول التسوية أوعلى قبول إقتراح دفع ا

 10الودية، وبذلك فلا يجوز لهم المطالبة مجددا بالتعويض من الصندوق طبقا لأحكام المادة 

السالف الذكر، وعلى المضرور أو ذوي الحقوق تبليغ صندوق ضمان  37/ 80من المرسوم 

تعلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بهم، السيارات بنسخة من عريضة إفتتاح الدعوى الم

والمرفوعة ضد المتسبب في الحادث سواء كانت السيارة غير مؤمنة أو السقوط الضمان عن 

المؤمن له، وذلك بموجب ظرف موصي عليه مع الإشعار بالإستلام مع إرفاقها بجميع 

كبة، وكذا السلطة المعلومات بالبيانات المتعلقة بتاريخ الحادث ومکان وقوعه ومميزات المر

السالف الذكر،  37/ 80من المرسوم  12التي حررت محضر التحقيق طبقا لأحكام المادة 

وبذلك يمكن الإحتجاج بالحكم القضائي الفاصل في هذه الدعوى ضد صندوق ضمان 

 السيارات، ويقع إثبات سوء نية المضرور أو ذوي الحقوق على عاتقه.

 عويض من قبل صندوق ضمان السيارات./ إجراءات المطالبة بالت 03-03 

أنه إضافة إلى توافر الشروط والحالات السالفة الذكر، لا بد على المضرور أو ذوي الحقوق 

تقديم طلب التعويض إلى صندوق ضمان  80/37من المرسوم  15طبقا لأحكام المادة 
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السيارات قبل لجوئهم إلى القضاء خلال مهلة خمسة سنوات ابتداء من تاريخ الحادث إذا كان 

المسؤول عن الحادث مجهولا، وابتداء من تاريخ الحادث أو من تاريخ إكتساب الحكم القضائي 

ير أن هذه الآجال لا تسري قوة الشيء المقضي فيه إذا كان المسؤول عن الحادث معروفا، غ

من  17إلا من يوم علم المعنيين بالضرر الحاصل من جراء الحادث طبقا لأحكام المادة 

على طلبهم خلال مهلة لا تتجاوز  السالف الذكر، وعلى هذا الأخير الرد 37/ 80المرسوم 

دعواهم شهرين ابتداء من تاريخ إستلامه للطلب، وللمضرور أو ذوي الحقوق الذين تقادمت 

ضد صندوق ضمان السيارات أن يرفعوا طعنا إستثنائيا إلى وزير المالية للبث فيه يوضحون 

فيه الأسباب التي منعتهم من مطالبة هذا الأخير خلال الآجال المذكورة أعلاه، وقد قضت 

ملف رقم  18/03/2010 خالمحكمة العليا في قرارها الصادر عن الغرفة المدنية بتاري

يشترط الاستفادة ضحايا حوادث المرور الجسمانية أو ذوي حقوقهم من  بأنه 540961

التعويضات المقررة بحكم نهائي من صندوق ضمان السيارات، ثبوت عسر المدين المتسبب 

في الحادث، وأهم ما جاء في حيثياته " حيث أن قضاة المجلس بقضائهم بتعديل القرار 

بها يتحملها الطاعن صندوق ضمان السيارات  المعارض فيه بالقول أن التعويضات المحكوم

 37/ 80من المرسوم  01والمادة الأولى  74/15من الأمر  24على اعتبار انه وفق المادة 

من الأمر  3الفقرة  30و 24يحل محل المعارض في دفعها قد خالفوا فعلا أحكام المادتين 

على السيارات وبنظام  المتعلق بإلزامية التأمين 1974/  01/  30المؤرخ في  15/ 74

التعويض عن الأضرار، التي تفيد أن من ضمن شروط الاستفادة من تدخل صندوق ضمان 

السيارات الدفع التعويضات في حالة إنعدام التأمين إثبات عسر المدين بالتعويضات، وانعدام 

ائز قدرته المالية في دفع كل أو جزء من التعويضات المقررة للضحية بموجب حكم نهائي ح

 11لقوة الشيء المقضي فيه، كما أن قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا قد خالفوا أحكام المادة 

 المؤرخ في 37/  80من المرسوم  2الفقرة 

التي  15/ 74من الأمر  34و 32، المتضمن شروط تطبيق المادتين 16/02/1980

سؤول عن الأضرار، يستخلص منها أن الطاعن صندوق ضمان السيارات لا يعتبر ضامنا للم

وأن الغرض من تدخله هو حماية مصالحه، وكذا حماية الطرف المضرور دون أن يحل محل 

المسؤول عن الضرر في التعويض أو أن يتضامن معه، وعليه هذا الوجه مؤسس ويفتح مجال 
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، والإستفادة الضحايا من تعويضات الصندوق الخاص 1لإبطال ونقض القرار المطعون فيه "

يضات يجب أن يكون بعد إعسار المحكوم عليه، وذلك بموجب حكم نهائي حائز لقوة بالتعو

الشيء المقضي فيه، وهو ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر عن غرفة الجنح 

" قضاة الاستئناف باعتبارهم  بأن 299825 ملف رقم 05/04/2005والمخالفات بتاريخ 

ي النزاع على مستوى المجلس فقط وضامنا للمتهم الصندوق الخاص بالتعويضات طرفا ف

 15/ 74من الأمر  30و 24يكونون بقضائهم هذا قد خالفوا أحكام القانون خاصة المادة 

 منه ويكونون بذلك عرضوا قرارهم للإبطال ". 11خاصة المادة  37/ 80وأحكام المرسوم 

ض ضد صندوق ضمان كما يجوز للمضرور أو ذوي الحقوق رفع دعوى للمطالبة بالتعوي

و موافقته، السيارات أمام محكمة مكان وقوع الحادث في حالة إنقضاء هذه المهلة دون إجابته أ

ن وجود أو عند إختلافهم بشأن تحديد التعويض إذا كان المسؤول عن الحادث مجهولا، أو بشأ

ات، الحق في التعويض، أو عندما لا يحتج بالحكم المتمسك به ضد صندوق ضمان السيار

ادة هذا النزاع بمعزل عن أي مدين محتمل بالتعويض طبقا لأحكام الم وتفصل المحكمة في

 السالف الذكر، ومنه قد يصدر حكم يلزم صندوق ضمان السيارات 80/37من المرسوم  16

ن إبدفع التعويضات المستحقة للمضرور أو ذوي الحقوق، أو برفض الدعوى لعدم التأسيس 

 كانت غير مؤسسة .

ن الأمر م 28ا تجدر الإشارة إليه أنه يمكن لصندوق ضمان السيارات طبقا لأحكام المادة وم

السالف الذكر أن يحل محل المضرور أو ذوي الحقوق الدائنين بالتعويض في  15/ 74

بة بالفوائد المطالبة بمبالغ التعويض ضد المتسبب في الحادث أو المسؤول المدني، وكذا المطال

مسؤول، لمدة الفاصلة بين تاريخ دفع التعويضات وتاريخ تسديدها من قبل الالقانونية عن ا

نار طبقا علاوة على المطالبة بالمصاريف القضائية في حالة التنفيذ الجبري في حدود ألف دي

لبة السالف الذكر، كما له ممارسة حق الرجوع بمطا 15/ 74من الأمر  31لأحكام المادة 

 ضاء.دفوعة لهم سواء تم ذلك عن طريق التسوية الودية أوالقالمدين بمبالغ التعويض الم
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 / أثر الحكم الجزائي على الدعوى المدنية. 04

مضرور أن  الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية يجوز لكل 4أنه طبقا لأحكام المادة 

تخلي عن ال يلجأ للقضاء المدني بإعتباره القضاء المختص بنظر الدعوى المدنية، كما يحق له

ص الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، لأن إختصا

لقضاء المدني االقضاء الجزائي بالدعوى المدنية التبعية لا يمنع المدعي المدني من اللجوء إلى 

الدعوى أن  ومباشرتها وفقا لقواعد القانون المدني شكلا ومضمونا، بما أنه من المتعارف عليه

ق الفصل الدعوى المدنية، إذ في كثير من الأحوال يسب الجزائية تمتاز بسرعة الإجراءات عن

اول أثر في الدعوى المدنية صدور حكم جزائي بإدانة أو براءة سائق المركبة، عليه سوف نتن

 الحكم القاضي ببراءة المتهم أو إدانته على الدعوى المدنية على النحو التالي:

 ي حالة إدانة سائق المركبة/ ف 04-01

فإنه  أنه إذا ثبت للقاضي الجزائي أن سبب وقوع الحادث يعود لخطأ مرتكب من قبل السائق

والمرفق  يصدر حكم بإدانة هذا الأخير، وإستنادا للحكم الجزائي النهائي الذي يدين السائق

تحميل  للسائق ويتمبملف الدعوى المرفوعة أمام القسم المدني من قبل المضرور ينسب الخطأ 

جسمانية شركة التأمين المؤمنة لديها المركبة التعويضات المستحقة للمضرور عن الأضرار ال

 15/ 74من الأمر  8اللاحقة به، مع الإشارة أن هذا الأخير يعوض على أساس أحكام المادة 

 /88.31المعدل والمتمم بالقانون 

 / في حالة براءة سائق المركبة 04-02

اقتناع القاضي الجزائي بأن وقوع حادث المرور لا يعود إلى خطأ السائق وأن هذا  أنه عند

الأخير غير متسبب في حدوثه فإنه يقضي ببراءته، إلا أن الحكم الجزائي القاضي بالبراءة 

لانعدام خطأ السائق لا حول دون نسب الخطأ المدني إلى السائق في دعوى التعويض 
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لمدني، وذلك أن التعويض عن الأضرار الجسمانية الناجمة عن المرفوعة ضده أمام القسم ا

 1حوادث المرور يتم بصفة تلقائية على أساس المسؤولية دون خطأ.

 

 

 

 

 

 كيفية تقدير التعويض :المبحث الثاني

من يكون دفع التعويض من قبل المؤتزام المؤمن في التأمين الإلزامي، والتعويض هو أساس إل

و يعد  ،عن الحادث نتيجة إستعمال المركبةالتغطية المسؤولية المدنية للمؤمن له الناجمة 

تمثل المر المادي نتيجة حوادث السيارات والتعويض المادي هو التعويض المقرر لجبر الضر

 التي ألمت لجروحاع على المصلحة المالية للمضرور وكذلك الإصابات وفي الضرر الواق

 .بالمضرور منها الوفاة

 يستخلص مما سبق أن التعويض هو ذلك المبلغ المالي الذي يدفع للضحية جبرا للضررو

لمدني ، يدفعه المتسبب في الضرر أو المسؤول اي أو معنوياللاحق به سواء كان الضرر ماد

لمصاب لن دفع التعويض ، بحيث تتولى شركة التأميامن كما هو الحال بالنسبة للمؤمنأو الض

 أن وأ الضمان عنه سقط الحادث في المتسبب أن يثبت لم ما المتوفاة الضحية أو لذوي حقوق

 الأضرار تعويض المبحث هذا في سنتناول ولهذا المضرور، خطأ نتيجة كان الضرر

 حقوق بذوي اللاحقة الأضرار وتعويض الأول المطلب في بالمضرور اللاحقة الجسمانية

 .الثاني المطلب في المتوفاة الضحية
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 : كيفية حساب التعويض المتضرر جسديا  الاولالمطلب 

وفق درجة جسامة الضرر  حسب التشريع الجزائري حساب التعويض للمتضرر جسديا يتم

 ، ويتم ذلك على النحو التالي.ونوعه

 : التعويض عن العجز المؤقت  : اولا

من أجر المنصب أو  % 100يتم التعويض عن العجز المؤقت عن العمل على أساس  - 

 الدخل المهني للضحية . 

وتحديد العجز المؤقت عن العمل يتم إما بشهادة طبية معدة ومحررة من الطبيب الشرعي  -

 وإما بناء على خبرة طبية . 

المعتمد لدى شركات التأمين وبطلب الخبرة الطبية التي يتم إعدادها إما من طرف الطبيب  -

 منها هذا في حالة التسوية الودية .

وإما بناء على حكم قضائي إثر منازعة بين الضحية والمتسبب في الحادث وشركة  - 

  . التأمين الضامنة أو المؤمن لديها المتسبب في الحادث

ليا قضت أنه لا هذا كقاعدة عامة بحيث أنه وبالنسبة للضحايا القصر فإن المحكمة الع

ن وليس لهم دخل يستحقون التعويض عن العجز المؤقت على اعتبار أنهم غير مأجوري

 مهني.

 التعويض عن العجز الدائم الجزئي أو الكلي :  : ثانيا 

يعني العجز الدائم الجزئي أو الكلي النقص العضوي أو القصور الوظيفي والنفسي  -

 السير.للضحية المصابة جراء تعرضها لحادث 

ويتم تحديد العجز الدائم الجزئي أو الكلي من طرف طبيب مختص يعين كخبير لفحص  - 

 . الضحية وتقدير نسبة العجز

والنسبة المحددة من قبل الخبير حال اعتمادها بمعنى عدم المنازعة فيها تضرب في  -

-88النقطة الاستدلالية المقابلة للدخل الشهري للضحية حسب الجدول الملحق بالقانون رقم 

31 . 
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والمجموع المتحصل عليه تقابله النقطة  12يضرب الأجر أو الدخل المهني للضحية في  -

النقطة الاستدلالية تضرب في و 31-88دول المرفق بالقانون رقم الجالاستدلالية حسب 

 1.والرقم المتحصل عليه يشكل تعويض نسبة العجز

ا عليه الفقرة الرابعة الملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحاي وهذا ما نصت - 

 حوادث المرور الجسمانية ولذوي الحقوق . 

 التعويض عن ضرر التألم :  : ثالثا

لتألم في الفقرة خامسا من الملحق المحدد بجدول على ضرر ا 31-88ص القانون رقم ن -

لم التأ ،التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية بالقول يعوض عن ضرر

 المحدد بموجب خبرة طبية كما يلي :

 ضرر التألم المتوسط : 1 

 ي الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث . الشهري الوطنمرتين قيمة الأجر  - 

  : ضرر التألم الهام  2

 أربع مرات قيمة الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث  -

 ير أن القانون ذاته لم ينص عن أنواع ضرر التألم الأخرى المعروفة طبيا .غ -

 كالضرر الضئيل جدا .  - 

 الضرر الخفيف . -

 ا ما . الضرر المعتبر نوع - 

 الضرر الفظيع .  -

 كل نوع من أنواع ضرر التألم بالمقاييس التالية : هذا ويرمز ل -

  .................1/7الضرر طفيف 

  ............... 2/7الضرر الخفيف  

  ... 3/7الضرر أقل من المتوسط  

  ................4/7الضرر المتوسط 

 .. 5/7........الضرر أقل من مهم 
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  ..................... 6/7ضرر مهم 

  .......... 7/7ضرر شديد الأهمية 

 التعويض عن الضرر الجمالي : : رابعا 

 في البند خامسا من الملحق المشار إليه آنفا بالنص.  31-88ون رقم اكتفى القان - 

عوض عن العمليات الجراحية اللازمة لإصلاح ضرر جمالی مقرر بموجب خبرة طبية ي -

 أو تسدد بكاملها . 

من ذات القانون نجدها تنص يسدد للضحية أو لذوي حقوقها  17بالرجوع للمادة و -

 المصاريف الطبية والصيدلانية وقيمة أجهزة التبديل .

لى هو ذلك الذي يصيب حسن ملامح وخلقة ير أن ما يمكن ملاحظته أن الضرر الجماغ - 

 الضحية وبالتالي فهو ضرر معنوي أكثر منه جسماني . 

القانون بالتنصيص على ان التعويض يشمل المصاريف الطبية دون توضيح بالقول و -

ير يعوض عن العمليات الجراحية اللازمة الإصلاح ضرر جمالي يجعلنا نقول أن ذلك غ

 كافي . 

الي سيما إذا كان ذلك في ضحية قد يبقى طول حياته يعاني من الضرر الجمباعتبار أن ال -

 أماكن ظاهرة وحساسة كالشوه مثلا في الوجه .

 التعويض عن المصاريف الطبية والصيدلانية :  : خامسا 

على التعويض عن المصاريف الطبية والصيدلانية  2و 1الفقرتين  17نصت المادة  -

تبعا للتعريفة المطبقة  مصاريف الإسعاف الطبي والاستشفائيوقيمة أجهزة التبديل وعلى 

  .1من طرف جميع المراكز الطبية أو الاستشفائية

لبند اأيضا في هذا ويتم تسديد هذه المصاريف بناء على الوثائق الثبوتية وتدخل   -

لانية الصيدند الثالث فإن المصاريف الطبية و، وحسب الملحق للجدول البالتنقلمصاريف 

 والتي يتم دفعها كاملة تشمل : 

  . مصاريف الإقامة في المستشفى أو المصحة 

  . مصاريف طبية وصيدلانية 

                                                           
  10نفس المرجع السابق ، ص   ، المرور حوادث عن التاجة المادية و الجسمانية الاضرار عن التعويض نظام يوسف دلاندة ،  1
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 . مصاريف الأجهزة والتبديل 

  . مصاريف سيارة الإسعاف 

  . مصاريف الحراسة النهارية و الليلية 

 مصاريف النقل للذهاب إلى الطبيب إذا بررت ذلك حالة المضرور 

  وحتى أن القانون أوجب معالجة المضرور إذا كانت حالة الضحية تتطلب

 ذلك . 

 التعويض عن تفاقم الضرر :  سادسا

على  88/  31المعدل والمتمم بالقانون رقم  74 / 15من الأمر رقم  20نصت المادة  

 مراجعة الضرر بالقول :

أن طريقة تحديد معدلات العجز ومراجعتها تحدد بموجب مرسوم وذلك بالرجوع إلى  - 

 التشريع الجاري به العمل في مادة التعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية .

نص في المادة  1980فبراير  16المؤرخ في  80/  36وبالرجوع إلى المرسوم رقم  - 

ة تفاقم عاهات سبة العجز بعد الشفاء أو الاستقرار في حال>> يمكن أن تراجع نلالثانية بالقو

، مراجعة إلا بعد مهلة ثلاثة سنوات، ومع ذلك لا يمكن أن تطلب هذه الالمصاب أو تخفيفها

 ابتداء من تاريخ الشفاء أو الاستقرار << .

، فبعد مضي ن قد أصاب الضحية جراء حادث مرورإذ في حالة تفاقم الضرر الذي كا – 

  . ثلاثة سنوات فبإمكانه المطالبة بمراجعة الضررمدة 

المراجعة لا تتم إلا بناء على خبرة طبية وفي حالة ثبوت التفاق فإن التعويض يتم على و  –

 . أساس نسبة التفاقم

وطلب المراجعة ومنحت له نسبة  20فمثلا إذا كان الضحية كان قد تحصل على نسبة عجز 

 % الناتجة عن التفاقم .  10النسبة الزائدة فقط أي  لىعكون % فإن التعويض ي 30

:  كيفية حساب التعويضات المستحقة لذوي حقوق الضحية  الثانيالمطلب 

 المتوفاة 



 ~62  ~  

لكل مستفيد بضرب قيمة  أنه في حالة وفاة الضحية يجعل إلى الرأسمال التأسيسي بالنسبة - 

تاريخ الحادث طبقا للقائمة أعلاه حسب النقطة المقابلة للأجر أو الدخل المعنى للضحية عند 

 التالية :  المعاملات

 %. 30الزوج ) أو الأزواج (  -

 % 15لكل واحد من الأبناء القصر تحت الكفالة  - 

 الضحية زوج وولد . % وفي حالة عدم ترك 20% لكل واحد منهما و 10الأب والأم  - 

 ولكل واحد منهم . 10تماعي الأشخاص الآخرون تحت الكفالة بمفهوم الضمان الاج - 

المقرر في حالة وقوع حادث  يستفيد الأولاد اليتامى بأقساط متساوية من شطر التعويض - 

 بالنسبة لزوج الضحية . 

الحقوق طبقا للفقرة أعلاه  لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الرأسمالي التأسيسي المدفوع لذوي -

 . 100لسنوي المضروب في المهني ا قيمة النقطة المطابقة للأجر أو الدخل

ذوي الحقوق موضوع  وفي حالة تجاوز هذه القيمة ستكون الحصة العائدة لكل فئة من - 

 تخفيض نسبي .

 . الاولفي البند من الجدول الملحق بالقانون  6و 5نصت الفقرة و 

عندما لا يمكن إثبات هذا الأجر أو الدخل أو يكون أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون 

 يحدد التعويض على أساس هذا الأخير .  

ني تمكنهم من إلا أن الضحايا الحاصلين على شهادات أو المتمتعين بتجربة أو تأهيل مه -  

ضون بالرجوع إلى الحد ، وليس بإمكانهم إثبات أجر أو دخل يعوشغل منصب عمل مناسب

فعند وفاة  اإذ. صب والصافي من التكاليف والضرائبالأدنى للأجر الأساسي لهذا المن

  . ضحية بالغة وكانت تتقاضى أجر معلوم يتم على أساسه تحديد الدخل السنوي

وفي حالة عدم إثبات أن الضحية كان يتقاضى أجرا أو له دخل مهني يتم تحديد الدخل       

 السنوي على أساس الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون عند تاريخ الحادث . 
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والنقطة الاستدلالية المقابلة للدخل السنوي تضرب في النسبة المحددة لكل واحد من ذوي  -

 حقوق الضحية . 

 ويض المعنوي : عن التع 1

أن التعويض المعنوي ومهما كان دخل الضحية المتوفاة فإنه يتم تحديده على أساس الحد  -

 الأدنى للأجر الوطني المضمون وقت الحادث. 

بحيث يؤول لكل واحد من ذوي حقوق الضحية مبلغ يقدر بثلاثة أضعاف الأجر المضمون  -

 عند تاريخ الحادث. 

 

 

 عن التعويض لقاء مصاريف الجنازة :  2

أضعاف المبلغ الشهري للأجر  5يتم تحديد التعويض الممنوح لقاء مصاريف الجنازة ب  -

في حالة تجاوز مجموع النسب المستحقة  -الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث 

 100 % .لذوي حقوق الضحية 

صة العائد الكل فئة من ذوي الحقوق % تكون الح 100وفي حالة تجاوز مجموع النسب  -

 موضوع تخفيض نسبي . 

بمعنى في حالة وفاة أب إثر حادث مرور وخلف أرملة الأبناء قصر وأب وأم ففي هذه  -

% ومنه وطبقا للفقرة الرابعة من المقطع السادس  100الحالة مجموع النسب يتجاوز 

ية التخفيض النسبي لكل فئة من يلجأ إلى إجراء عمل 88/31الملحق المرفق بالقانون رقم 

 المستحقين المذكورين أعلاه .

  

 في حالة وفاة ضحية قاصرة :  3

  سنوات  6إلى غاية : 

الأدنى المضمون يتم تعويض الأب والأم على أساس ضعف المبلغ السنوي للأجر الوطني 

الأدنى فإن الأجر الوطني  2004-04-25، فمثلا إذا توفي ابن بتاريخ عند تاريخ الحادث
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 x 12دج 10000أي  10000 يقدر ب 03/  467كام المرسوم المضمون وفق أح

 وهو التعويض المستحق للأبوين بالتساوي .دج  x 2 =240000دج  120000=

  عام 19سنوات إلى تمام  6من :  

وي ففي هذه الحالة فإن أبوي الضحية يستحقون تعويضا يساوي ثلاثة أضعاف المبلغ السن

 الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث . للأجر الوطني

المبلغ المستحق دج وهو  x 3  =360000 دجx 12  =120000دج  10 000أي  

 .للأبوين بالتساوي

 

  

 عن التعويض المعنوي :  4

لأجر في كلتا الحالتين فإن الأبوين ينالان كتعويض معنوي في حدود ثلاثة أضعاف قيمة ا

 . تاريخ الحادث لكل واحد منهماالشهري الوطني الأدنى المضمون عند 

 : عن مصاريف الجنازة 5

كما ينال في جميع الحالات ذوي حقوق الضحية المتوفاة كتعويض عن مصاريف الجنازة 

  1أضعاف المبلغ الشهري للأجر الوطني المضمون عند تاريخ الحادث . 5في حدود 

 

 

 

                                                           
 بن  قارة بوجمعة ، النظام القانوني للمسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور و تعويض الضحايا و ذوي الحقوق عن الاضرار المادية و  1

 الجسمانية ، الجزائر .



 ~65  ~  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخلاصة 

المتعلق بإلزامية التأمين  88/31قانون والمتمم للالمعدل  74/15أقر المشرع من خلال الأمر 

على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار مجموعة من التعويضات عن الأضرار 

الجسمانية أو المادية التي تصيب الضحية أو ذوي حقوقها، وذلك تجسيدا لحماية حق الأفراد 

 في سلامتهم وأمنهم من المخاطر التي تحدثها المركبات.

لمشرع طريقة التعويض عن حوادث المرور بنص صريح، معتمدا على الأجر الوطني حدد ا

الأدنى المضمون كأساس ومرجع لحساب قيمة ومقدار التعويض، سالبا بذلك كل سلطة تقديرية 

من القاضي، والذي ليس له هو إلا مراقبة تطابق التعويضات الممنوحة مع ما هو مقرر 

 قانونا.

وكيفية حسابه قانونا، يرجع إلى رغبة المشرع في تمهيد طريق وأساس تحديد التعويض 

التسوية الودية بين المضرور والمؤمن أو المؤمن له، وهو ما يمكن الضحية من الحصول 
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على التعويض في أقرب أجل وأبسط طريق ممكن، وإذ لم يفلح طريق التراضي، يبقى أمام 

 قلة أو دعوى مدنية بالتبعية.المضرور طريق التقاضي سواء برفع دعوى مدنية مست

ولما كان الهدف من التعويض عن حوادث المرور، ليس بالدرجة الأولى معاقبة الفاعل، إنما 

جبر ضرر الضحية، فقد أنشئ المشرع لذلك الغرض صندوق خاص سماه صندوق ضمان 

دخله السيارات، يتولى تعويض الأضرار الجسمانية فقط للضحايا، في حال توافر أحد حالات ت

 تأمين على المركبة مسببة الحادث. والتي من أهمها عدم وجود عقد

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة 

بعد هذه الدراسة المختصرة لنظام التعويض عن حوادث المرور في التشريع الجزائري، 

يمكننا القول أن نظام التأمين الإلزامي علي السيارات هو نظام اجتماعي وحضاري لما 

عطي المشرع للحادث بعدا اجتماعيا يتطلب ايوفره من حماية لضحايا حوادث المرور، إذ 

  88/31المعدل والمتمم بالقانون  15/  74النظرة كرسها الأمر عناية ومعاملة خاصة، هذه 
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 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار .

فإن  31 /88المعدل والمتمم بالقانون  15 /74وفقا لنص المادة الثامنة من الأمر الأمر  

لخطر أو نظرية الضمان، أساس التعويض عن حوادث المرور أصبح قائما علي نظرية ا

بحيث لم يعد للخطأ أي دور في قيام المسؤولية إلا في حالات ضيقة جدا، وهو ما يفتح 

الطريق أمام التعويض التلقائي لضحايا حوادث المرور دون البحث عن المتسبب في 

 الحادث، بل إنه وفقا لهذا الأساس فإن خطأ الضحية ذاتها يفتح لها المجال للتعويض، إضافة

إلى ذلك فإن الحق في التعويض عن حوادث المرور أصبح يتسم بالشمولية والعمومية، 

بحيث يشمل إضافة للضحية وذوي حقوقها، سائق المركبة ومكتتب التأمين ومالك المركبة، 

أي أن المشرع لم يعد يشترط صفة الغير للحصول على التعويض، كل ذلك مع إيراد جهة 

ندوق ضمان السيارات كجهة إغاثة خاصة لضحايا حوادث تعويض احتياطية تتمثل في ص

المرور، تتكفل الدولة بدعم أغلب مواردها، وذلك في حال رفضت شركات التأمين 

 التعويض لهم.

المميز أيضا بالنسبة للتعويض عن حوادث المرور أن قيمة التعويض تحدد بطريقة آلية 

لوطني الأدنى المضمون في حال ما بالاعتماد في ذلك على أجر الضحية، أو على الدخل ا

إذا كانت الضحية عاطلة عن العمل، إذ لم يعد للقاضي أي دور في مساءلة تقدير التعويض، 

إنما يقتصر دوره على مراقبة مدى مطابقة التعويضات الممنوحة للمضرور للجدول الملحق 

لطريق التسوية  ، ولهذا الأخير أن يلجئ88/31المعدل والمتمم بالقانون  15/ 74بالأمر 

الودية مباشرة مع المؤمن من أجل الحصول على التعويض وبذلك يتجنب الطريق القضائي 

الطويل والشاق، وبالتالي يحصل على التعويض بأسرع وقت ممكن، وله أن يلجأ للمحكمة 

الجزائية حيث أجاز المشرع علي وجه الاستثناء الفصل في الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى 

ائية حتى لو قضي ببراءة المتهم في الدعوى الجزائية، وللضحية أيضا أن يرفع دعوى الجز

 مدنية مباشرة على المؤمن.

أما عن قيمة التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الأكيد أنها عرفت تحسن كبير 

مقارنة لما كان يناله الضحايا من تعويضات  31/  88مع التعديل الذي جاء به قانون 
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، خاصة مع الزيادة الكبيرة التي عرفتها الأجور في السنوات 15/ 74هزيلة جدا في ظل 

الأخيرة، لكن يبقى أكبر مشكل بالنسبة لنظام التعويض عن حوادث المرور هو السقف 

التشريعي المحدد بالجداول الخاصة والإلزامية، والتي لا يجوز تعويض الضحايا إلى 

الجداول من تعويض حتى ولو كانت قيمة الأضرار الفعلية الحدود التي تزيد عما حددته 

اللاحقة بالضحايا تزيد عما هو مقرر في الجدول، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان لعدم 

 تغطية التعويضات الممنوحة لحجم الضرر الحقيقي.
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النتعلق بالزامية التامين على السيارات  30/1/1974المؤرخ في  74/15الامر 

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8وبنظام التعويض عن الاضرار، العدد 

 .19/2/1980المؤرخة في 

 74/15من الامر  20ى، تحدد نسبة العجز ومراجعتها التي تتعلق بالمادة المادة الاول 

المتعلق بالزامية التامين على السيارات وبنظام  1974جانفي  30المؤرخ في 

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  المؤرخة 8التعويض على الاضرار، العدد 

 .19/2/1980في 

  30/1/1974، المؤرخ في 15العدد  74/15الامر المادة الاولى الفقرة الثانية من 

المتعلق بالزامية التامين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار، الجريدة 

 الرسمية للجمهورية الجزائرية.

  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8، رقم العدد 8/34من المرسوم  8المادة ،

 .19/02/1980المؤرخة في 

  الدولة وهي معفاة من الالتزام فانه تقع عليها التزامات المؤمن بالنسبة ، ان 2المادة

 .74/15للمركبات التي تملكها والموجودة في حراستها، الامر 
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  لاتسري الزامية التامين المنصوص عليها في هذا الامر، على النقل في 3المادة ،

 .74/15السكك الحديدية، الامر 

  التي قامت بالتحقيق أن ترسل أصل المحضر و : " يجب على السلطة 04المادة

نسخة مصدقة عنه مع جميع الوثائق الثبوتية وخاصة خريطة الحادث، خلال مهلة لا 

أيام إبتداء من تاريخ إنتهاء التحقيق، إلى وكيل الدولة لدى المحكمة  10تتجاوز 

ية، ويجب أن ترسل نسخة من المحضر خلال المهلة نفسها إلى شركة التأمين المعن

ويمكن أن يتحصل المصاب أيضا أو ذوي حقوقه على نسخة منها من وكيل الدولة 

 يوما إبتداء من تاريخ طلبها. 30خلال مهلة أقصاها 

  و يجب أن تحال نسخة من المحضر الذي يتعلق بإصابة جسمانية في حادث مرور

تسبب فيه شخص مجهول أو غير مؤمن عليه، إلى الصندوق الخاص للتعويض، و 

 .35/ 80لك خلال المهلة نفسها المذكورة في الفقرة أولى"، المرسوم ذ

 أعوان الشرطة، أو أعوان الأمن العمومي أو كل شخص  يقوم به ضابط الشرطة أو

 .35/ 80أخر، يؤهله القانون لذلك، المرسوم 

  يجب أن يسعى المصاب للحصول على أول شهادة طبية تثبت مدى :05المادة "

أيام إبتداء من تاريخ  8وينبغي أن ترسل هذه الشهادة خلال الضرر الذي لحقه 

الحادث، إلى السلطة التي شرعت في تحقيق، إلا في حالة القوة القاهرة "، المرسوم 

 .80/  35 رقم

 المستشار طبيبه عليه يجريه بفحص المصاب المؤمن يلزم أن يمكن:" 07 المادة 

 له كان إذا والجزئي الدائم العجز ةأونسب العمل، عن المؤقت العجز مدة يحدد الذي

 ثالث، بطبيب الإستعانة جاز الجديدة، العجز نسبة المصاب يقبل لم وإذا. محل

 80/35رقم المرسوم ،"قضائي بحكم أو ودية بطريقة

 قضائيا أو بالتراضي الممنوحة التعويضات تحدد:" والثانية الأولى الفقرة 16 المادة 

 يدفع. القانون بهذا الملحق الجدول أساس على الجسمانية المرور حوادث إطار في

 رأسمال أو ريع شكل في إختياريا حقوقها ذوي أو للضحية المستحق التعويض
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 ،"بالملحق المحددة الشروط حسب وذلك الرشد سن البالغين للمستفيدين بالنسبة

 .15/ 74 رقم للأمر والمتمم المعدل 31/ 88 القانون

  الذي حصل فيه الحادثالتابعة للمكان. 

 أمام واحد وقت في العامة الدعوى مع المدنية الدعوى مباشرة يجوز:" 3 المادة 

 مسؤولا المعنوي أو المدني الشخص كان أي مقبولة وتكون نفسها القضائية الجهة

 المؤسسات إحدى أو والبلدية والولاية للدولة بالنسبة وكذلك الضرر، عن مدنيا

 إلى ترمي المسؤولية دعوى غاية كانت إذا ما حالة في الإداري الطابع ذات العمومية

 1966/ 06/ 08 في المؤرخ 66/155 الأمر مركبة، سببته ضرر عن تعويض

 ،2007 الخامسة، الطبعة والمتمم، المعدل الجزائية الإجراءات قانون يتضمن

 في المؤرخ ،02/ 15 بالأمر والمتمم المعدل التربوية، للأشغال الوطني الديوان

 للجمهورية الرسمية الجريدة الجزائية، الإجراءات قانون المتضمن 2015/ 23/07

 .40العدد ،07 /2015/  23 في المؤرخة الجزائرية،

 أمام المؤمن يستدعى مؤمنة، مركبة عن ناجما الحادث كان إذا:" مكرر 16 المادة 

 لقانون طبقا الأطراف فيه تستدعي الذي الوقت نفس في الجزائية القضائية الجهة

 ضمن يخصه فيما بالتعويضات الخاص الصندوق ويستدعي. الجزائية الإجراءات

 .74/14 للأمر والمتم المعدل 31/ 88 القانون ،"الأشكال نفس

 

 

 

 

 


